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  :ملخص البحث

يعد إجراء إعادة الهيكلة من الموضوعات المهمة، لما له من بعُد اجتMعي واقتصادي 
كب]. إذ من خلاله Zكن مساعدة المدين على انقاذ نشاطه، وذلك من خلال إعادة ترتيب 
أوضاعه بالاتفاق مع دائنيه، مM يكفل له الاستمرار في مMرسة نشاطه. وقد ^ثلت مشكلة 

علية إجراء إعادة الهيكلة في انقاذ المشروعات والشركات التجارية الدراسة حول مدى فا
تـم المتع"ة؟ ومدى كفاية النصوص القانونية الحاكمة لهذا الاجراء في تحقيق هذا الهدف؟ و 

وذلـك مـن خـلال تحليـل النـصوص  التحليليهـذه الدراسـة علـى المـنهج  يالاعتمـاد فـ
وذلك من خلال مقارنة  بالإضافة إلى المنهج المقارن القانونيـة للوصول إلى هدف البحث،

النصوص الحاكمة لإجراء إعادة الهيكلة في كلا من القانون المصري والنظام السعودي. وقد 
المصري بضرورة نوصى المشرع  - ١توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها: 

وذلك بتحديد نسبة أغلبية معينة لتصويت الدائن} على خطة إعادة  ٢١تعديل نص المادة 
الهيكلة، على أن تقدر هذه النسبة على قدر قيمة المطالبات، كM يجب أن تكون هذه الخطة 
 ملزمة لسائر الأطراف المعنية وليس فقط الدائن} الموقع} عليها بعد اعتMدها من قاضى

نوصى المشرع المصري بأن يكون تعي} المعاون وجوبياً في إجراء إعادة الهيكلة،  -٢. الإفلاس
فقط أمر اختياره من جدول الخبراء أو غ]هم حسب الضرورة،  الإفلاسوأن يناط بقاضي 

بأن يرتب  ٢٩نوصى المشرع المصري بتعديل المادة  - ٣وذلك ضMناً لحياد ونزاهة المعاون. 
ى والإجراءات القضائية بشكل تلقا� من لحظة تقديم طلب إعادة الهيكلة، مع وقف الدعاو 

تقرير حق القاضي في الاعفاء من الالتزام بذلك الأثر في حالات استثنائية يحددها القانون. 
كM يجب أن يسرى هذا الأثر على جميع الدائن}، وأن يقرر المشرع جزاءً واضحًا على 

  مخالفة هذا الالتزام.

 -خطة إعادة الهيكلة -المشروعات التجارية المتع"ة - : إعادة الهيكلةكل2ت المفتاحيةال
  الإفلاسقاضى 
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The effectiveness of restructuring measures in resaving distressed 

commercial projects 

Amal Mohamed Shalaby  
Assistant Professor of Commercial Law Faculty of Law- King Abdul-Aziz 
University Jeddah, Saudi Arabia 
Email : akadragey@kau.edu.sa 

Abstract 

It is considered that the restructuring procedure is an important topic, as it has a 
major social and economic influence. Through it, the debtor may be aided to save his 
business by rearranging his situation in agreement with his creditors, ensuring that he 
continues to practice his business. The problem of this study was: How effective is the 
restructuring procedure in rescuing distressed projects and commercial companies? To 
what extent are the legal texts governing this procedure sufficient to achieve this goal? 
This study relied on the analytical approach, through analyzing the legal texts to reach 
the goal of the research, in addition to the comparative approach, by comparing the texts 
governing the restructuring procedure in both Egyptian law and the Saudi system This 
study has reached some recommendations, the most important of which are: 1- We 
recommend that the Egyptian legislator should amend the text of Article 21 by specifying 
a certain majority percentage for the creditors to vote on the restructuring plan, provided 
that this percentage is estimated according to the value of the claims, and this plan must 
also be binding. For all concerned parties, not just the creditors who signed it after its 
approval by the bankruptcy judge. We recommend that the Egyptian legislator make the 
appointment of an assistant obligatory in the restructuring procedure and that the 
bankruptcy judge is solely entrusted with selecting him from the list of experts or others 
as necessary, to ensure the neutrality and integrity of the assistant. 3- We recommend 
that the Egyptian legislator amend Article 29 to arrange for the automatic cessation of 
lawsuits and judicial procedures from the moment the restructuring request is submitted, 
while establishing the right of the judge to be exempted from this obligation, with that 
effect in exceptional cases determined by the law. This effect must also apply to all 
creditors, and the legislator must determine a clear penalty for violating this obligation. 

Keywords: Restructuring- Distressed commercial projects- Restructuring plan- 
Bankruptcy Judge  
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  مقدمة

فبعد أن  العا·،حول  الإفلاسفيM يتعلق بقوان} تغ]ت فلسفة المشرع} 
هو توف] الحMية القانونية للدائن} الذين  الإفلاسلقوان}  الأساسيكان الهدف 

أداة لتصفية نشاط المدين وسداد  الإفلاس، فكان بديونه توقف مدينهم عن الوفاء
ديونه. أصبح هدفها محاولة إنقاذ المشروعات الاقتصادية والتجارية المتع"ة، والعمل 

ذات الوقت مساعدة المدين على على استمراريتها طالما أنها تقبل الإنقاذ، وفى 
سداد ديونه والتزاماته خلال فترة زمنية معقولة. أي خلق نوع من التوازن ب} 

يصب في مصلحة المدين والدائن} فقط، وإ¼ا أيضا  المدين ودائنيه، وهو أمر لا
العامل} في المشروع المتع"، والدولة، وأصحاب المصالح المتعامل} مع هذا 

  كب] الأثر. واجتMعي اقتصاديله من بعد  المشروع، لما

بهذه الاتجاهات الحديثة  السعوديوالمنظم  المصريمن المشرع  وقد أخذ كل
، لما لها من أثر كب] على التنمية الاقتصادية ككل وتشجيع الإفلاسالمتعلقة بقواعد 

وجذب الاستثMرات المختلفة، وقد وضعوا بنية تشريعية تتوافق مع الاتجاهات 
نقلة نوعية كب]ة في تشريعات كلا  وبحق العالمية الحديثة في هذا الشأن ^ثل

بأن  ٢٠١٨لسنة  ١١، وذلك من خلال القانون رقم الإفلاسبالبلدين فيM يتعلق 
 لسنة ١١، والمعدل Âوجب القانون رقم )١(والإفلاس الواقيإعادة الهيكلة والصلح 

  .)٣(السعودي الإفلاسفي جمهورية مصر العربية، ونظام  )٢(٢٠٢١

في القانون} محل  السعوديوالمنظم  يوقد وضع كلا من المشرع المصر 
الدراسة الوسائل والسبل التي ^كن المدين من الاستمرار في نشاطه، واستعادة 
كفاءته، وسداد ديون والتزاماته، منها إجراء إعادة الهيكلة، وهو ما سنتناوله 

نون} للتعرف على مدى فاعلية إجراء إعادة الهيكلة بالدراسة والتحليل في كلا القا
  .الإفلاسجنب من تكآلية يتمكن من خلالها المدين المتع" أو المضطربة أوضاعه 

                                                            
 .٢٠١٨فبراير  ١٩مكرر (د) في  ٧منشور بالجريدة الرسمية، العدد  )١(
  .٢٠٢١ابريل  ٢٨مكرر (و) في  ١٦منشور في الجريدة الرسمية، العدد  )٢(
)٣( Æم/ والصادر بالمرسوم المل) ٤٧١٢، منشور في جريدة أم القرى، العدد ٢٨/٥/١٤٣٩) ٥٠رقم ،

  هـ.٦/٦/١٤٣٩بتاريخ 
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  مشكلة الدراسة:

حول ما مدى فاعلية إجراء إعادة الهيكلة في انقاذ تتخلص مشكلة الدراسة 
المشروعات والشركات التجارية المتع"ة؟ وما مدى كفاية النصوص القانونية 
الحاكمة لهذا الاجراء في تحقيق هذا الهدف؟ ويتفرع عن هذه المشكلة عدة 

  :وهيتساؤلات 

 الإجراء؟ما هو إجراء إعادة الهيكلة؟ وما هي الطبيعة القانونية لهذا  

 ما هو نطاق تطبيق إجراء إعادة الهيكلة؟ وما هي شروط تطبيقه؟ 

من هو صاحب الحق في تقديم طلب إعادة الهيكلة إلى الجهة المختصة؟ وما  
 هي إجراءات تقديم هذا الطلب؟

من هي الجهة التي يقدم إليها طلب إعادة الهيكلة؟ وما هي سلطات هذه  
 الجهة؟

   اتباع آلية إعادة الهيكلة؟ما هي الآثار المترتبة على 

  أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في القاء الضوء على النصوص الحاكمة لإجراء 
، السعوديوالنظام  المصريإعادة الهيكلة بالدراسة والتحليل في كل من القانون 

للوقوف على ما إذا كانت هذه النصوص كافية وفعالة في انقاذ المشروعات 
التجارية المتع"ة، أم أن هناك قصور في هذه النصوص، ومن ثم والشركات 

  الوقوف على هذا القصور حتى يتم تداركه.

  منهج الدراسة:

وذلـك مـن خـلال  يالدراسـة علـى المـنهج التحليلـ هـذه يتـم الاعتمـاد فـ
 بالإضافة إلى المنهج المقارن تحليـل النـصوص القانونيـة للوصول إلى هدف البحث،

وذلك من خلال مقارنة النصوص الحاكمة لإجراء إعادة الهيكلة في كلا من 
  ، حتى يتسنى لنا الوصول إلى أفضل النتائج.السعوديوالنظام  المصريالقانون 
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  تقسيم الدراسة:

  :سيم هذه الدراسة على النحو التاليتم تق  

  المبحث الأول: الجوانب الموضوعية لإعادة الهيكلة.

  الجوانب الاجرائية لإعادة الهيكلة.: المبحث الثا;

  المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة على اتباع آلية إعادة الهيكلة.
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  المبحث الأول
  الجوانب الموضوعية لإعادة الهيكلة

في هذا المبحث سنتناول بالدراسة الجوانب الموضوعية لإجراء إعادة   
أجراء إعادة الهيكلة وذلك في المطلب الهيكلة، وذلك من خلال التعرف على ماهية 

عMله في لإ جراء والشروط الواجب توافرها ل، ثم التطرق لنطاق تطبيق هذا الإ الأو 
  .المطلب الثا;

  المطلب الأول
  ماهية إعادة الهيكلة

في هذا المطلب سنتعرف على تعريف إعادة الهيكلة، سواء من حيث   
ة الهيكلة، وذلك على طبيعة اجراء إعاد. كM سنتعرف الفقهيأو  التشريعيالتعريف 

  :على النحو التالي

  تعريف إعادة الهيكلة: الفرع الأول

المشروعات التجارية والاقتصادية أزمات وع"ات أثناء الشركات و قد تواجه 
إعادة إلا إذا استطاعت  ،عجزها هذه الأزمات عن الوفاء بالتزاماتهامس]تها، وقد تُ 

التزاماتها  جدولةها على إعادة يا، وذلك من خلال الاتفاق مع دائنوضاعهترتيب أ 
مع هؤلاء الدائن}، وكذلك إعادة هيكلة أصولها بشكل صحيح للخروج من هذه 

  .)١(الأزمات، وهو ما اصطلح على تسميته بإعادة الهيكلة

وقد عرف المشرع المصري إعادة الهيكلة بأنها "الإجراءات التي تساعد التاجر 
ويلاحظ على هذا التعريف  .)٢("مرحلة الاضطراب المالي والإداري الخروج من علي

                                                            
والقانون  مارا×وهو المصطلح الذي تبنته أغلب التشريعات كالقانون المصري والقانون الإ  )١(

" "إعادة التنظيم المالي وغ]ها، بينM تبنى البعض الأخر من التشريعات مصطلح يلكويتا
الصادر عن لجنة  ٢٠٠٤لسنة  الإعساركالنظام السعودي، وكذلك الدليل التشريعي لقانون 

  الأمم المتحدة.
من . و ٢٠١٨لسنة  ١١من قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم  ١/١٥م )٢(

الجدير بالذكر أن المشرع المصري قد حافظ على خصوصية تطبيق قانون الإفلاس على 
═ 
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إعادة الهيكلة، وإ¼ا ركز على إجراءات إعادة صريح لتعريف أنه · يتعرض بشكل 
حسب لهذا التعريف أنه ألقى الضوء على طبيعة الصعوبات التي قد الهيكلة، ولكن يُ 

   .أوضاعه من الناحيت} المالية والإداريةتلحق بالمدين التاجر وتؤدى إلى اضطراب 

إعادة التنظيم المالي" بأنها "إجراء إعادة الهيكلة " المنظم السعوديكM عرف  
يهدف إلى تيس] توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه  .)١("لنشاطه تحت إشراف أم} إعادة التنظيم المالي
ه يإلى اتفاق مع دائن من التوصل المدين ^ك} وهيألا  ،حددةركز على نقطة م

تحت اشراف أم} الاجراء، دون التعرض لطبيعة  الماليعلى خطة إعادة التنظيم 
  .)٢(هذا الاجراءثل الصعوبات التي تلحق بالمدين والتي قد تضطره إلى اللجوء لم

تعريف قد تناول  ٢٠٠٤لسنة  الإعسارلقانون  التشريعيالدليل  وكان هذا
" بأنها" عملية المالي إعادة التنظيمكلة بشكل مفصل، وذلك تحت عنوان "إعادة الهي

وأن  البقاء،وقدرتها على  المالية،Zكن لمنشأة المدين من خلالها أن تسترد عافيتها 
تواصل عملها، باستخدام وسائل متعددة منها الإعفاء من الديون، وإعادة جدولة 

  .)٣("الديون، وتحويل الديون إلى أسهم، وبيع المنشأة أو جزء منها كمنشأة عامة
                                                  

═  
من قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس،  ١التجار فقط وذلك Âوجب نص المادة 

بينM اتجهت تشريعات أخرى إلى توسيع نطاق تطبيق قوان} الإفلاس لتشمل جميع الأنشطة 
 منه.  ٤نت تجارية أم لا كنظام الإفلاس السعودي Âوجب م الاقتصادية سواء كا

  نظام الإفلاس السعودي. ١م  )١(
قد بينت الهدف من إعادة  ٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ١٨ومن الجدير بالذكر أن المادة  )٢(

الهيكلة حيث جاء فيها "تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعMل التاجر 
المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع 

ر التمويل المقترحة ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول وإعادة هيكلة بيان مصاد
الديون ومنها ديون الدولة وزيادة رأس المال وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض 

  ."التدفقات النقدية الخارجية وإعادة الهيكلة الخارجية
. ٩، ص٢٠٠٥تحدة للقانون التجاري الدولي، ، لجنة الأمم المالإعسارالدليل التشريعي لقانون  )٣(

تعديل الشروط، أو  ومن الجدير بالذكر أن المفوضية الأوربية قد عرفت إعادة الهيكلة بأنها "
الأصول، أو مسئوليات المدين}، أو كل ذلك، بهدف استمرار نشاط ً المدين كليا أو جزئياً" 

  مل مع اعسار وافلاس الشركات.بشأن التعا ١٢/٣/٢٠١٤التوجيه الأورÜ الصادر في 
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وقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف إعادة الهيكلة بأنها إعادة النظر في كل ما 
وفي كافة الأنشطة، وذلك بالدراسة  ؤسسة،الميتعلق بكافة نظم وأساليب العمل في 

والتحليل والتشخيص من أجل إعادة التقييم Âا يتفق مع الظروف والأوضاع 
وÂا يساعد على التحديات والمشاكل التي تفرزها التطورات المحلية  الراهنة،
. ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر تعريف إعادة الهيكلة على الجانب )١(والعالمية

  .)٢(الماليفقط في الشركة أو المشروع دون الجانب  ريالإدا

مجموعة  بينM ذهب البعض الأخر من الفقه إلى تعريف إعادة الهيكلة بأنها
من الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف إعادة تنظيم أعMل التاجر، 

من مشكلات، ليخرج من حالة  هما يواجهوتحس} كفاءة مشروعه، حتى يتغلب على 
 .)٣(الاقتصاديويستمر في نشاطه  الإفلاس، ويتقى والإداري الماليالاضطراب 

أساليب متنوعة لإعادة و  وسائل أنه جاء عامًا، حيث شملبهذا التعريف ويتميز 
 Mوالإداري لحالات تع" المدين، غ] أنه · يوضح هل  الماليشمل الجانب الهيكلة ك

  هذه الوسائل رسمية أم غ] رسمية.

أن إعادة الهيكلة هي مجموعة اجراءات  لنا يتضح ومن خلال ما سبق
وذلك من خلال  ،قانونية تهدف إلى ^ك} المدين من معالجة أوضاعه المتع"ة

فادى الدخول في مرحلة خطة معينة بهدف انقاذ نشاطه والاستمرار فيه، وت
   التصفية.

الأعضاء على تضم} تشريعاتها  الأوروبية الدولوقد حثت المفوضية هذا 
الداخلية قوان} لتنظيم إجراءات إعادة الهيكلة في مرحلة مبكرة في حالة تع" 

                                                            
محمد محمد إبراهيم، الإدارة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والخاصة، المدخل للتمييز  )١(

 ١٨٩، ص.٢٠١٠الإداري، الدار الجامعية، الإسكندرية،
بن حمد الفليتى، دور إعادة الهيكلة في انقاذ المشروعات والشركات التجارية  بن سلام سا· )٢(

 دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية -الإفلاس العM; في قانون
  على متاح. ١١٨٩ص٢٠١٩، ٢والاقتصادية، ع

https://journals.ekb.eg/article_233803_0.html ١/٣/٢٠٢٤، تاريخ الزيارة.  
الإفلاس ووسائل حMية المشروعات المتع"ة  -الجزء الخامس - قانون الأعMل على سيد قاسم، )٣(

 .٣٣٤، ص٢٠١٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٢١٨اسنة  ١١في القانون 
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 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

المدين المالي وذلك قبل أن يتوقف عن الدفع وقبل أن يكون هذا التوقف وشيك 
  .)١(الوقوع

تصنف على أساس أن إعادة الهيكلة قد تتخذ أشكالا متعددة وجدير بالذكر 
   :)٢(، وهييها الرسمعمستوى تدخل المحاكم ودرجة طاب

هي ترتيبات تعاقدية خاصة غ] قضائية و  إعادة الهيكلة غ] الرسمية :الأول 
ويتم إفراغها في  ء،والتي تتم بعيدًا عن القضا، ب} المدين ودائنيه كلهم أو بعضهم

 التكلفة،ويتميز هذا الشكل بالسرعة والمرونة وانخفاض  .شكل عقد ملزم لأطرافه
ولكن يعيبه أنه يكون غ] إلزامي لباقي الدائن} الغ] موقع} عليه مM يحد من 

   فاعليته.

Zالتي تتم وفق الإجراءات التي رسمها  وهي: إعادة الهيكلة الرسمية الثا
في  المصريع شر ما أخذ به الم ، وهو)٣(إشراف المحكمة المختصةتحت القانون و 

ويتميز . )٥(السعودي نظموكذلك الم ،)٤(والإفلاسإعادة الهيكلة والصلح الواقي  قانون
هذا الشكل بالعلانية والزاميته لجميع الدائن}، ولكن يعيبه طول الإجراءات بسبب 

  تدخل المحكمة.

التي تتم من خلال إجراءات مختلطة،  وهي : إعادة الهيكلة المختلطةالثالث
تضمن ترتيبات تجمع ب} إعادة هيكلة غ] رسمية خارج نطاق المحاكم، من خلال 
اتفاق يتم التوصل اليه بالتفاوض المباشر ب} المدين ودائنيه، وتضم الي جانب ذلك 

                                                            
(1) Regulation (EU): 2015 1848 of the European Parliament and the council of Zomay 2015 

on insolvency proceeding"; www.eur-lex.europa.eu 20/3/2024  
. تاريخ الزيارة ٤-٣، ص ٢٠١٦الدليل العلمى لتسوية الديون خارج المحاكم، البنك الدولى،  )٢(

٢٧/٣/٢٠٢٤   
https://documents1.worldbank.org/curated/en/202601511967143196/pdf/121753-
ARABIC-WP-PUBLIC-OCWToolkitFINALARABICWEB.pdf 

(3) Sanford U. Mba, Financing for Distressed Businesses in the Context of Business 
Restructuring Law, Springer, 2019, No.3.1, P.76 

 .٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٤و٣المادت}  )٤(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٥٤-٥٣المواد  )٥(
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قد ويتميز هذا الشكل بالسرعة والمرونة، وأنه )١(عناصر إشراف وإجراءات رسمية.
  .)٢(ا لسائر الدائن} الآخرينيكون ملزمً 

وغالبًا ما يقتصر تفاوض المدين في هذا الشكل على كبار الدائن}، وذلك 
لأن المدين لن يستطيع الوفاء Âطالبات صغار الدائن}، إلا إذا ^كن من الوفاء 

  .)٣(بحقوق كبار الدائن} أولا

و^ثل إعادة الهيكلة المختلطة ميزة للمدين، وذلك لأنه فور تقدمه بطلب 
لإعادة الهيكلة يتزعزع ائتMنه لدى الدائن} والعملاء والموردين وغ]هم ممن 
يتعاملون معه، وتنخفض قيمة أصوله. لكن إذا قام المدين بإبرام اتفاق مع كبار 

عد ذلك تقدم بطلب إعادة الهيكلة ، ثم بالإفلاسقانون  إطارالدائن} أولا خارج 
إلى المحكمة المختصة، فإن ذلك يكون Âثابة حصوله على شهادة ثقة من كبار 

تفيد أنه سيكون قادراً على الاستمرار في نشاطه وفى ذات الوقت سداد  ،دائنيه
ديونه والتزاماته رغم الازمات التي Zر بها، وإلا لما استطاع التوصل إلى اتفاق مع 

  .)٤(الدائن}كبار 

  طبيعة إجراء إعادة الهيكلة: الفرع الثا1

إعادة الهيكلة بأنها" الإجراءات التي  المصريكM سبق وأسلفنا عرف المشرع 
.."، الأمر .عرفها بأنها إجراء يهدف إلى السعوديتساعد التاجر..."، وكذلك المنظم 

                                                            
لسنة  ١١حنان عبد العزيز مخلوف، إعادة هيكلة المشروعات المتع"ة وفقا لأحكام القانون رقم  )١(

والصلح الواقي والإفلاس، مجلة الفكر القانو; والاقتصادي،  بشأن تنظيم إعادة الهيكلة ٢٠١٨
 .٨٧-١، ص ٢٠١٩، ١، ع٩جامعة بنها، السنة  -كلية الحقوق

رشا مصطفى أبو الغيط، إعادة هيكلة المشروعات المتع"ة كآلية لتوقى شهر الإفلاس " وفقًا  )٢(
الواقي والإفلاس"، مجلة  بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ٢٠١٨لسنة  ١١لأحكام القانون 

  .٢١، ص٢٠٢٠، ديسمبر ٢، ع ٦الدراسات القانونية والاقتصادية، مج
(3) Strategy êomas Salerno& Craig D Hansen, A Prepackaged Bankruptcy Strategy, Journal 

of Business Strategy, Vol. 12, No.1,1991, p39 
لطيف صادق، إعادة هيكلة المشروعات التجارية فهد نعمة الشمرى وعبد الوهاب عبد ال )٤(

دراسة مقارنة، المجلة  -٢٠٢٠لسنة  ٧١المتع"ة Âوجب قانون الإفلاس الكويتى الجديد رقم 
  .١٨٥، ٢٠٢٣، ١الدولية للقانون، المجلد الثاí عشر، ع
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 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 
إجراءات إدارية، أم الإجراءات، هل هي يثور معه التساؤل حول طبيعة هذه  الذي

  أنها إجراءات قضائية.

ؤل نجد أن أغلب التشريعات المتعلقة بإعادة الهيكلة، استوللإجابة على هذا ال
  .جهة قضائيةتجعل تقديم الطلبات المتعلقة بذلك إما إلى جهة إدارية معينة، أو إلى 

إدارية تأخذ بفكرة تقديم طلبات إعادة الهيكلة إلى جهة  )١(إذ توجد تشريعات
في هذه العملية، إذ يقتصر  يك، وهنا لا يكون للقضاء دور حقيقمعينة تختص بذل

دوره على اعتMد ما تتوصل إليه هذه الجهة الإدارية، حتى يصبح ما تم التوصل 
  .)٢(ا لجميع الأطرافإليه ملزمً 

وتوجد تشريعات أخرى تأخذ بفكرة تقديم طلبات إعادة الهيكلة إلى جهة 
ء إلى المحكمة مباشرة أو إلى إدارة تنشأ في المحاكم تتلقى طلبات قضائية، سوا
نجد أنه قد أخذ بهذا الاتجاه، إذ  المصريوبالنظر إلى موقف المشرع  إعادة الهيكلة.

على أن  والإفلاس/أ من قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي ٤نص في المادة 
طلبات اعادة الهيكلة والصلح  " Âباشرة الوساطة فى )٣(الإفلاستختص إدارة 

بهذا الاتجاه إذ  السعوديوكذلك أخذ المنظم . "الإفلاسوشهر  الإفلاسالواقي من 
 المالييقدم طلب إعادة التنظيم  السعودي الإفلاسمن نظام  ٤٢وفقًا لنص المادة 

من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على أن "يقُدم  ٤/١إلى المحكمة، كM نصت المادة
ا له المعلومات والوثائق المحددة إلى المحكمة مرافقً  الإفلاسب افتتاح إجراء طل

  .)٤(لذلك"

                                                            
 /ط من قانون الإفلاس العíM.١م )١(
 .١١٩٠بن حمد الفليتى، مرجع سابق،  بن سلام سا· )٢(
وهي إدارة تنشأ Âوجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية، وتختص بتلقي طلبات  )٣(

. كM ٢٠١٨لسنة ١١من قانون ١/١اعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس. م
من هذا القانون على "تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى (إدارة الإفلاس)،  ٣نصت المادة 

قاضى من محكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة تشكل برئاسة 
 رئيس محكمة على الأقل يسمون (قضاة الإفلاس)". 

 ٦٢٢اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، الصادرة Âوجب قرار مجلس الوزراء رقم  )٤(
  هـ.٢٤/١١/١٤٣٩بتاريخ 
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ومن خلال ما سبق يتضح أن إجراء إعادة الهيكلة في كلا من القانون 
  وليست إدارية. طبيعة قضائية وذ السعوديوالنظام  المصري

   



 

  
  

 

 MQNQ القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  المطلب الثا1
  اع:لها إعادة الهيكلة وشروط نطاق تطبيق

 Mفي هذا المطلب نتناول بالدراسة نطاق تطبيق إجراء إعادة الهيكلة، ك
جراء في كل من القانون هذا الإ سنتعرف على الشروط الواجب توافرها لإعMل 

  .السعوديوالنظام  المصري

  نطاق تطبيق إعادة الهيكلة: الفرع الأول

هي الفئات التي Zكن أن تستفيد من إجراء إعادة  نيثور التساؤل حول م
الهيكلة؟ وهل هناك فئات مستبعدة لا Zكن لها الاستفادة من هذا الاجراء؟ وهو ما 

  سنحاول الإجابة عليه فيM يلى:

  :الفئات الخاضعة لإعادة الهيكلةأولا: 

فقط دون تطبيق إعادة الهيكلة على المدين التاجر  المصريقصر المشرع 
من  الأولىأم اعتباري، وذلك Âوجب نص المادة  يغ]ه، سواء كان شخص طبيع

، إذ ٢٠١٨ لسنة ١١رقم  والإفلاس الواقيقانون إعادة الهيكلة والصلح مواد اصدار 
أحكامه على التاجر وفقًا للتعريف الوارد في  وتسرييعمل بأحكام هذا القانون 

وقد عرف  ،١٩٩٩لسنة  ١٧ن رقم من قانون التجارة الصادر بالقانو  ١٠المادة 
ولحسابه عملا  باسمهكل من يزاول على وجه الاحتراف  - ١المشرع التاجر بأنه " 

كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوان} المتعلقة  -٢تجارياً. 
  .)١(أنشئت من أجله" الذيبالشركات أيا كان الغرض 

 قد اعتنق المعيار الشكلي المصريومن خلال النص السابق يتضح أن المشرع 
، ومن ثم فإن الشركات التجارية )٢(في تحديد اكتساب الشركة للصفة التجارية

                                                            
(مكرر)،  ١٩، منشور بالجريدة الرسمية ع ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة رقم  ١٠م  )١(

١٧/٥/١٩٩٩.  
الأرناؤوط، معيار تجارية الشركة  يإبراهيم صبر للمزيد حول معاي] تجارية الشركات انظر  )٢(

(  ٤ع -٣٨جامعة الكويت، مجلد  -يمجلس النشر العلم -، مجلة الحقوقدراسة مقارنة -التجارية
  .٤٥٣-٤٠٦)، ص ٢٠١٤
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جراء إعادة الهيكلة هي الشركات المتخذة أحد الأشكال المنصوص عليها لإ الخاضعة 
 ،شركة التضامن وهي ،)١(من قانون التجارة الفصل الأول من الباب الثا;في 

مع الأخذ في الاعتبار بعدم تطبيق قانون  ،وشركة المحاصة ،وشركة التوصية البسيطة
ذلك الشركات كعلى شركة المحاصة. و  والإفلاس الواقيإعادة الهيكلة والصلح 

 وتعديلاته ١٩٨١لسنة  ١٥٩قانون رقم المتخذة أحد الأشكال المنصوص عليها في ال
، والشركة ذات المسئولية المحدودة، بالأسهمكة المساهمة، وشركة التوصية شر  وهي

  وشركة الشخص الواحد.

، بشرط أن كM تطبق إعادة الهيكلة على نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته
يتقدم ورثته أو الموصى لهم بطلب إعادة الهيكلة خلال السنة التالية للوفاة، وبشرط 

  .)٢(موافقتهم جميعًا

بق وأسلفنا فإنه قد وسع من نطاق تطبيق فكM س السعوديوبالنسبة للمنظم 
، سواء كانت تجارية بالمعنى ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية الإفلاسقواعد 

على " تسري أحكام  من النظام ٤. إذ نصت المادة )٣(التقليدي، أو غ] تجارية
الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي Zارس في المملكة أعMلاً  -أ النظام على 

الشركات التجارية  -أو مهنية، أو أعMلاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب تجارية، 
والمهنية والكيانات المنظمة وغ]ها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى 

المستثمر غ] السعودي ذي الصفة الطبيعية أو  - تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج
أو يزاول أعMلاً تجارية، أو مهنية أو الاعتبارية الذي Zلك أصولاً في المملكة، 

أعMلاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع 
  لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة".

ينطبق على  السعودي الإفلاسأن نظام ومن خلال النص السابق يتضح 
                                                            

والخاص بإصدار قانون التجارة على الفصل الأول من  ١٩٩٩لسنة  ١٧نون رقم حيث أبقى القا )١(
  .١٨٨٣قانون التجارة 

والمعدلة بالقانون  ٢٠١٨لسنة  ١١من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم  ١٦م  )٢(
  .٢٠٢١لسنة  ١١رقم 

س طبقًا للأنظمة القانونية عبد الرحمن السيد قرمان، الأوراق التجارية وإجراءات الإفلا  )٣(
  .٢٩٧، ص٢٠١٩، دار الاجادة، جدة ٢٠٣٠المنفذة لرؤية المملكة 



 

  
  

 

 MQNS القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

أكانوا تجاراً أو مهني}، بل وينطبق على أي شخص الأشخاص الطبيعي} سواء 
ا الهدف منه تحقيق الربح. كM ينطبق على جميع الأشخاص الاعتبارية Zارس نشاطً 

، بل ينطبق أيضا )١(سواء أكانت شركات تجارية أو مهنية، وكذلك الكيانات المنظمة
بالشخصية  على جميع الكيانات التي تهدف إلى تحقيق الربح ولو · تكن متمتعة

المستثمر الاعتبارية طالما أنها مسجلة في المملكة. وينطبق أيضًا على أصول وأموال 
، طالما ياعتبار  وأ  ياخل المملكة، سواء أكان شخص طبيعالموجودة د السعودي غ]

ا أو أي عمل يهدف إلى تحقيق الربح من خلال ا أو مهنيً أنه Zارس نشاطا تجاريً 
  . )٢(المملكةمنشأة مرخص لها في 

  من إعادة الهيكلة بعدةالفئات المست

  :وهيالهيكلة،  لإعادةبعض الفئات من الخضوع  المصريالمشرع  بعداست

والصلح والواقي  الشركات المستبعدة من نطاق تطبيق قانون إعادة الهيكلة -١

  :والإفلاس

 الواقينطاق تطبيق قانون إعادة الهيكلة والصلح  المصريحدد المشرع 
القانون هذا  لفي المادة الأولى من مواد إصداره، إذ نص على اعM والإفلاس
من قانون التجارة  ١٠أحكامه " على التاجر وفقًا للتعريف الوارد في المادة  وسريان

، وذلك فيM عدا شركات المحاصة وشركات ١٩٩٩لسنة  ١٧الصادر بالقانون رقم 
  . القطاع العام وشركات قطاع الأعMل العام"

                                                            
يعد ما  -١من نظام الإفلاس المقصود بالكيانات المنظمة حيث نصت على"  ٣/١حددت المادة  )١(

 يأ× كياناً منظMً في تطبيق أحكام النظام:
الأشخاص  -التأم} وشركات الص]فة. بالشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات  -أ

السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة  -المرخص لهم MÂرسة أعMل الأوراق المالية.ج
 - شركات المعلومات والسجلات الائتMنية. و -شركات التصنيف الائتM;. هـ -والحفظ المالية. د

كات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. شر  -شركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، والغاز. ز
الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً  -ح

أي شخص آخر تنص عليه  - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي  -لما تحدده اللائحة. ط 
  اللائحة.".

  .٢٩٨-٢٩٧عبد الرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص )٢(



   

 
MQNT<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

ومن خلال النص السابق يتضح أن المشرع قد استبعد ثلاث أنواع من 
شركة المحاصة، وشركات القطاع  ،الشركات من نطاق تطبيقه، وهذه الشركات هي

وشركات قطاع الأعMل العام، وجاء هذا الاستبعاد بشكل عام ومطلق ودون  ،العام
  اية اشتراطات محددة.

وشركة المحاصة هي شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية تنعقد ب}  
شخص} أو أك" لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أك" 

. وتتميز شركة المحاصة عن غ]ها من )١(يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص
الناحية القانونية فهي ، Âعنى أنه ليس لها وجود من الشركات بأنها شركة مستترة

شركة تقتصر على الشركاء، ويتعامل الغ] مع أحد الشركاء دون أن يعلم بوجود 
. كM تتميز شركة المحاصة بعدم اكتسابها للشخصية المعنوية، إذ لا تخضع )٢(الشركة

لإجراءات التسجيل والشهر المنصوص عليها في القانون، وقد يرجع سبب استبعاد 
 ،طاق تطبيق إعادة الهيكلة هو عدم وجود شخصية معنوية لهاالمشرع لها من ن

  وبالتالي عدم وجود ذمة مالية خاصة بها ^يزها عن ذمم الشركاء المكون} لها.

وشركات القطاع العام هي شركات مملوكة للدولة بنسب مختلفة ولا تخضع 
خرى منها ، وا¼ا تخضع لقوان} أ ١٩٩١لسنة  ٢٠٣عام رقم للقانون قطاع الاعMل ا

شركات مملوكة للدولة أو  ينM شركات قطاع الأعMل العام فهقانون الشركات. بي
، وسميت بهذا الاسم نسبة لقانون قطاع الأعMل أحد الأشخاص الاعتبارية العامة

 ،)٣(ويختص بالشركات فقط بعد التحول من القطاع العام ١٩٩١لسنة  ٢٠٣العام رقم 
وتنقسم شركات قطاع الأعMل العام إلى  .٢٠٢٠لسنة  ١٨٥وتعديلاته بالقانون رقم 

يتم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس  والتيالشركات القابضة،  وهينوع}، الأولى 
الوزراء، ويكون رأسMلها مملوكا بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية 

                                                            
، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، يومحمد السيد الفق يمحمد فريد العرين )١(

  .١٦٩، ص ٢٠٠٥ب]وت 
سامي عبد الباقي أبو صالح، قانون الأعMل، مقدمة ـــ النظرية العامة للشركات ـــ شركات  )٢(

 .٢٦٤، ص ٢٠٠٤الأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
لمزيد من التفاصيل/ حس} الماحي، الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق المالية، دار  )٣(

  وما بعدها. ١١، ص ٢٠١٧، ٤النهضة العربية، القاهرة، طبعة 



 

  
  

 

 MQNU القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

بقرار من الشركة القابضة سواء  انشاؤهايتم والشركات التابعة  وهيالعامة. الثانية 
ك بشرط الا تقل نسبة الشركة القابضة شركة مملوكة بالكامل لها أو برأس مال مشتر 

  .)١(%٥٠فيها عن 

 الشركات في مرحلة التصفية: -٢

من نطاق تطبيق إعادة الهيكلة الشركات وهي في  المصريالمشرع  بعداست   
في مرحلة  وهيمرحلة التصفية، إذ نص على " ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة 

. وتعُرف التصفية بأنها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعMل )٢(التصفية"
، ودفع الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغ]

من  تحديد الصافيلالتزاماتها المترتبة عليها وتحويل كافة موجوداتها التي نقود 
، وتحتفظ الشركة بشخصيتها وفق أحكام القانونأموالها وتوزيعه على الشركاء 

  المعنوية أثناء مرحلة التصفية بالقدر اللازم للتصفية.

من نطاق تطبيق  استبعاد المشرع للشركات في مرحلة التصفية والحقيقة أن
من وراء إعادة الهيكلة هو  الأساسين الهدف ، ذلك لأ يأمر منطقإعادة الهيكلة هو 

كمشروع تجارى ومنع انقضائه بسبب  للمدين المتع" التجاريالحفاظ على النشاط 
أزمته المالية التي Zر بها، وبالتالي مساعدته على الاستمرار في مMرسة نشاطه من 

لها القدرة لن يتأô إلا لمشروعات يتوافر  الذي، الأمر خلال إعادة هيكلة نشاطه
  ما لا يتوافر للشركة في مرحلة التصفية.وهو  ،رالاستمراعلى 

 الواقيالحكم بافتتاح إجراءات الصلح افلاس التاجر أو صدور حكم بشهر  -٣

 :منه

كم حُ  حالة صدورمن نطاق تطبيق إعادة الهيكلة  المصريكM استبعد المشرع 

                                                            
بتعديل بعض أحكام قانون شركات  ٢٠٢٠لسنة  185معدلة Âوجب القانون رقم  ١٦/١م )١(

مكرر (أ)  ٣٦منشور بالجريدة الرسمية ع  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣الأعMل العام الصادر بالقانون رقم 
وكان النص القديم قبل التعديل ينص على اعتبار أن الشركة تعتبر تابعة إذا كان  ٥/٩/٢٠٢٠

 .% من رأس مالها على الأقل٥١لإحدى الشركات القابضة 
  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٥/٢م )٢(



   

 
MQOL<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

. )١(منه الواقيكم بافتتاح إجراءات الصلح حُ صدور بشهر افلاس التاجر أو 
، ذلك يهو أمر منطق الإفلاسر حكم بشهر و صدفي حالة والحقيقة أن الاستبعاد 

لأن الهدف من إعادة الهيكلة هو الحفاظ على المشروعات المتع"ة وإزالة أسباب 
 إذن بالفعل فلا سبيل معه الإفلاسصدر حكم  ن، أما إ الإفلاسالتع" لتجنب 

الصلح  إجراءاتالاستبعاد إذا ما صدر حكم بافتتاح أن كM . لتحقيق هذا الهدف
، ذلك لأن كل من إعادة الهيكلة والصلح يهو أيضًا أمر منطقف الإفلاسمن  الواقي
وتجنب  جر في انقاذ نشاطهاكلاهM بدائل الهدف منها مساعدة المدين الت الواقي

  أحدهM سقط حقه في استعMل الاخر.المدين التاجر ، فإن اختار الإفلاس

 الماليفقد استبعد من نطاق إجراء إعادة التنظيم  السعوديوبالنسبة للمنظم 
سبق وخضع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار  الذيالمدين 

ويرجع سبب  .)٢(ا السابقة لطلب افتتاح الإجراءالمدين} خلال (الاثني عشر) شهرً 
من اضطراب أوضاعه و· يستطع معالجة هذا  يعُا; الذيذلك إلى أن المدين 

جدى معه هذا ثانية، إذ لن يُ  الاضطراب لمدة سنة كاملة، فهو غ] جدير بفرصة
 الماليالاجراء فائدة تذكر، والأفضل اخضاعه لإجراء أشد من إجراء إعادة التنظيم 

  كإجراء التصفية مثلا.

  شروط اع:ل إعادة الهيكلة: الفرع الثا1

إذا كنا قد تعرفنا فيM سبق على الفئات الخاضعة لإجراء إعادة الهيكلة، إلا 
أنه لابد من توافر عدة شروط لإمكان استفادة هذه الفئات من هذا الإجراء، وهو 

 Mيليما سنتعرف عليه في:  

  حسن نية المدين: -١

حتى يستطيع المدين التاجر التقدم بطلب لإعادة  المصرياشترط المشرع   
. ويبدو هذا الشرط عادل )٣(الهيكلة، أن يكون حسن النية وعدم ارتكابه غشًا

، إذ أن الهدف من إعادة الهيكلة هو منح المدين حسن النية سئ الحظ ومنطقي
                                                            

  انون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.من ق ١٧/١م  )١(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤٢/٢م  )٢(
 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٥/١م )٣(



 

  
  

 

 MQOM القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 
دون غش أو احتيال الفرصة في إعادة ترتيب أوضاعه،  وضاعهاضطربت أ  الذي

، وبطبيعة الحال لن Zنح القانون هذه الإفلاسمرار في نشاطه وتجنب والاست
  .)١(الفرصة إلا للتاجر الذى يتسم سلوكه بالصدق والأمانة والنزاهة

على غش أو  يالأعMل التي قد تنطو  ابتعاده عنوحسن نية التاجر يعنى   
والإداري الذي أصاب نشاطه قد وقع بسبب  الماليوأن يكون الاضطراب  احتيال،

طارئ لا يد له فيه، كتقلبات الأسواق بفعل الأزمات المالية، أو بفعل الغ]. ومن ثم 
فإن الغش يفترض معه وجود أعMل احتيالية وتصرفات خادعة وبيانات كاذبة 

   .)٢(}ئنومضللة للتهرب من سداد الالتزامات أو الاضرار بالدا

نجد أنه · يحدد تصرفات أو أفعال معينة  المصريالمشرع  وبالرجوع إلى  
لوجود الغش من قبل المدين التاجر، وإ¼ا جاء النص عامًا إذ اكتفى النص ب " و· 

  يرتكب غشًا".

فلم يشترط صراحة هذا الشرط لتقديم طلب  السعوديأما بالنسبة للمنظم   
 أعطى للمحكمة الحق في حينM يالمالي، لكنه نص عليه بشكل ضمنإعادة التنظيم 
إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب   لعدة أسباب من بينها "رفض الطلب 

  .)٣(أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام"

  مزاولة التجارة قبل التقدم بطلب إعادة الهيكلة: -٢

حتى يستطيع المدين التاجر التقدم بطلب لإعادة  المصرياشترط المشرع   
التجارة بصفة مستمرة خلال السنت} السابقت} على تقديم  يزاولالهيكلة، أن 

. ومن خلال هذا الشرط تتضح فلسفة المشرع من منح المدين التاجر )٤(الطلب
فرصة طلب إعادة الهيكلة في أن يكون قد مارس التجارة بشكل مستمر خلال 

                                                            
  .٣٦-٣٥، ص ٢٠١٦، ٤حس} الماحي، الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  )١(
 راسةد -والقضائية لإنقاذ المشروعات المتع"ة من الإفلاس خليل فيكتور تادرس، الطرق الودية  )٢(

، ٢٠٠٩القاهرة،  .، دار النهضة العربية-2005 - ٨٤٥مقارنة على ضوء القانون الفرنسي رقم 
  .١٠٣ص 

  ب من نظام الإفلاس السعودي.- ٤٧/٢م  )٣(
 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٥/١م )٤(



   

 
MQON<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  . سابقت} على تقديم الطلب سنت}

وقد اختلف الفقه حول جدوى هذا الشرط، إذ ذهب البعض إلى أن اشتراط   
مMرسة المدين التاجر للتجارة لمدة سنت} أمر لا سند له، وينافى الهدف من إعادة 

النية سئ الحظ، فقد يكون هذا المدين  نالهيكلة في مساعدة المدين التاجر حس
انت قلة خبرته سبب اضطراب أوضاعه، لذا فالأفضل هو عدم مبتدئ، وبالتالي ك

. بينM يؤيد البعض )١(الإفلاساشتراط هذا الشرط، وترك الأمر لتقدير قاضى 
وذلك لأن الأخر من الفقه اشتراط مMرسة المدين التاجر التجارة لمدة سنت}، 

ديته، بصرف التاجر عندما لا Zارس التجارة كل هذه المدة فهذا مؤشر على عدم ج
  .)٢(النظر عM إذا كان مبتدأ أم لا

فلا يوجد مثل هذا الشرط، سواء المتعلق بالمدة أو  السعوديوبالنسبة للنظام   
قد وسع من نطاق تطبيق نظام  السعوديأن المنظم  وأسلفنابصفة التاجر، إذ سبق 

  و· يقصره على التجار فقط. الإفلاس

  لمدين:احجم رأس مال  -٣

حتى يستطيع المدين التاجر التقدم بطلب لإعادة  المصرياشترط المشرع   
 الذيوعلى ذلك فإن المدين التاجر  .)٣(الهيكلة، ألا يقل رأس ماله عن مليون جنيه

                                                            
الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة،  ، قانون المعاملات التجارية،يالبربر محمود مختار  )١(

، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة يالتجار  . فايز نعيم رضوان، الإفلاس٦٣،ص ٢٠٠٨
  .٣٧، ص ١٩٩٩الثانية، 

 ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، دار الجامعة الجديدة،يحس} الماح )٢(
  .٥٦، ص ٢٠١٩الإسكندرية، 

من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ومن الجدير بالذكر أن المشرع  ١٥/١م )٣(
من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس استلزمت للحكم  ٧٥المصري في المادة 

 ١٧التجارة رقم من قانون  ٢١بشهر افلاس التاجر أن Zسك دفاتر تجارية، وكانت المادة 
قد نصت "على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه  ١٩٩٩لسنة 

أن Zسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته..."، و· يضع المشرع تعريفًا لهذا المال المستثمر 
اضى وإ¼ا ترك تقدير ذلك قاضى الموضوع، وفى ذلك قضت محكمة النقض المصرية "للق

عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذى Zلكه التاجر وإ¼ا Zتد إلى حجم تعاملاته المالية 
═ 



 

  
  

 

 MQOO القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

يقل رأس ماله عن مليون جنيه لن يستطيع التقدم بطلب إعادة الهيكلة كوسيلة 
وقد ذهب بعض الفقه إلى  .دائنيهترتيب أوضاعه المضطربة والتصالح مع  لإعادة

الهدف من إعادة الهيكلة في دعم المشروعات  ينافيرفض هذا الشرط، إذ أنه 
 ونؤيدالتجارية للخروج من أزمتها بصرف النظر عن حجم هذه المشروعات، 

عدم تحديد قدر مع} لرأس المال، حتى يستطيع  في ضرورةأصحاب هذا الرأي 
مالهم عن هذا القدر الاستفادة من إجراء إعادة صغار التجار الذين يقل رأس 

الهيكلة، خاصة وأن المشروعات الصغ]ة والمتوسطة تحتاج إلى دعم، خاصة في 
  . )١(مصر، لأن هذا النوع من المشروعات Zثل الركيزة الأساسية للاقتصاد

فلم يستلزم مثل هذا الشرط لتقدم المدين  السعوديأما بالنسبة للمنظم   
واخضعهم لإجراءات  ، غ] أنه ميز ب} المدين} العادي}المالي مظينبطلب إعادة الت
المدين} وأخضعهم لإجراءات إعادة التنظيم وصغار  العادية، الماليإعادة التنظيم 

لصغ] إلى ويهدف ذلك إلى تيس] توصل المدين ا ،الخاصة بصغار المدين} المالي

                                                  
═  

/  ١٤ق جلسة  ٧٤لسنة  ٦١٨وما يؤدى لتيس] وتنشيط أعMله التجارية وزيادة ائتMنه". الطعن 
  .٩٥٢ص  ١٦١ق  ٦١مكتب فني  ٢٠١٠/  ١٢

يق التوازن ب} مصلحة المشروع المتع" ومصالح أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، تحق )١(
  ، بحث منشور على شبكة الانترنت، ٢٢٣الأطراف في ضوء إجراء إعادة الهيكلة، ص 

https://journals.ekb.eg/article_112935_64bf873f0ccafe47802a9d1ebdc01228.pdf  
 .٢٠/٣/٢٠٢٤تاريخ الدخول 

ومن الجدير بالذكر أن المشروعات الصغ]ة والمتوسطة ^ثل أهمية كب]ة لاقتصاديات الدول 
المتقدمة والنامية على حد سواء إذ تلعب دورًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتMعية، 

المشروعات في العا·. وبالتالي فهي تعتبر شريكًا أساسيًا من إجMلي  ٩٥حيث تشكل نسبتها %
مع المشروعات والشركات الضخمة. وذلك بسبب توف]ها لآلاف من فرص العمل وبالتالي 
الحد من مشكلة البطالة بجانب تعظيم إجMلي الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتحس} 

ذلك تلعب دورًا مهMً في توسيع وتنويع الإنتاج القوي التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي. وك
سعاد صالح عمر ميكائيل وربيعة  .وتساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية

خالد خليفة محمد، دور المشروعات الصغ]ة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية في 
سات والبحوث المالية والإدارية المجلد النظرية والدراسات التطبيقية، المجلة العلمية للدرا

  .٣، ص ٢٠٢٣الخامس عشر العدد الثا; يونيو 
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اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات 
وقد حددت  .)١(يس]ة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأم}

لا يتجاوز إجMلي الديون في المقصود بصغار المدين} بأنه من كان  الإفلاسلجنة 
ومن خلال ما سبق يتضح أن  .)٢(الإفلاسافتتاح اجراء  دمليو; ريال عن ذمته

قد ميز ب} المشروعات الكب]ة والصغ]ة، على أساس المديونية،  السعوديالمنظم 
  . )٣(وليس على أساس رأس المال

  اضطراب أوضاع المدين: - ٤

 Mأسلفنا ان الهدف الأساسي من وراء إعادة الهيكلة هو منح المدين سبق و ك
الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المضطربة، وذلك من خلال وضع خطة ^كنه من 
مواجهة هذا الاضطراب وسداد ديونه والاستمرار في مMرسة نشاطه بذات الوقت، 

لهيكلة والصلح من قانون إعادة ا ١٨في المادة  المصريوهو ما عبر عنه المشرع 
إذ نص على "تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم  والإفلاس الواقي

أعMل التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي 
والإداري وسداد ديونه..."، ومن خلال النص السابق يتضح أن المشرع · يستلزم 

بأن تكون وقف بالفعل عن دفع ديونه، وإ¼ا اكتفى تأزم أوضاع المدين حتى الت
 ماليًا وادارياً حتى يستطيع التقدم بطلب إعادة الهيكلة،اضطربت أوضاع المدين قد 

فعل المشرع إذ جمع ب} الصعوبات المالية والإدارية على حد سواء والتي قد  وحسنًا
خاصة وأن الاضطراب الإداري لا يقل أهمية عن تسبب سوء أوضاع المدين التاجر، 

للمدين،  الماليإلى زعزعة المركز  المالي، إذ قد يؤدى الاضطراب الإداريالاضطراب 
  وبصفة خاصة الشركات التجارية.

يثور التساؤل حول معيار هذا الاضطراب وحدوده، خاصة وأن المشرع · و
                                                            

  من نظام الإفلاس السعودي. ١٤٢م  )١(
  بشأن معاي] صغار المدين}. ٢٩/٢/١٤٤٠) بتاريخ ١٢/٠١٢٨قرار لجنة الإفلاس رقم ( )٢(
بشأن تنظيم  ٢٠١٨لسنة  ١١م ، إعادة الهيكلة طبقا للقانون رقإبراهيم أحمد السيد البسطويسي )٣(

دراسة مقارنة مع بعض القوان} العربية، مجلة كلية  - إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
، ، الجزء الثا;، الإصدار الثا;٢٠٢٢، لسنة ٢٥عددالشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، ال

 .٩٩٠ص 



 

  
  

 

 MQOQ القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

 وصف هذه المرحلة بأنها وقد ذهب البعض إلى، يعرف المقصود بهذا الاضطراب
ا من مراحل أو حالة من الاضطرابات المالية الخط]ة والتي تجعل المدين قريب جدً 

مستويات التع" المالي التي Zكن التدرج بها إلى مستوى إشهار إفلاسه، سواء 
كانت هذه الاضطرابات تعني عدم قدرته على سداد التزاماته تجاه الغ]، أو أ

إلى إيقاف نشاطه من  اتالية سنة بعد أخرى مM يجعله مضطرً تحقيـق خسائر مت
وذهب البعض الأخر إلى القول بأن اضطراب أوضاع المدين هو  .)١(ح} إلـي آخـر

  . )٢(أحد العناصر الأساسية قبل وصول المدين لمرحلة التوقف عن الدفع

فيها  يعا; وعلى ذلك Zكننا القول بأن اضطراب أوضاع المدين هو مرحلة
، وضعف الأداء، والتسلط )٣(المدين من مشاكل مالية وإدارية كانخفاض المبيعات

، وهنا يثور سابقة على مرحلة توقفه على دفع ديونهمرحلة  وهي ،)٤(الإداري
وبالرجوع إلى  بتقدير حالة الاضطراب تلك.المخول هو الشخص التساؤل حول من 

المدين هو المخول  أن نجد والإفلاس الواقينصوص قانون إعادة الهيكلة والصلح 
 ١٩والإداري التي Zر بها، ويؤكد ذلك نص المادة  الماليبتقدير حالة الاضطراب 

الهيكلة مبينًا فيه أسباب إعادة من القانون سالف الذكر إذ نصت على" يقدم طلب 
وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو  الماليالاضطراب 

ثم يأ× بعد ذلك دور لجنة  معالجة اثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه"،
إعادة الهيكلة التي تراقب تقدير المدين لحالة الاضطراب التي المت به، إذ ترفع 

لمالية ورأيها في سبب اضطراب تقريراً إلى المحكمة عن حالة المدين االلجنة هذه 
. ثم في النهاية يأ× دور المحكمة التي تقدر )٥(أعMله، وجدوى إعادة الهيكلة له

                                                            
اب والطرق وإجراءات المعالجة، مجلة العلوم الشريف ريحان، التع" المالي: المراحل، الأسب )١(

  .٣٠، ص ٢٠٠٧، جوان، ١٦الاجتMعية والإنسانية، العدد
إذ عرف التوقف عن الدفع بأنه حالة تنبئ عن زعزعة ائتMن المدين وتؤدي إلى عجزه  )٢(

مصطفى كMل طه، الحقيقي عن متابعة تجارته والنهوض على قدميه في الميدان التجاري. 
النظرية العامة للقانون التجاري والبحري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

 .٤٢٩، ص ٢٠١٢الثانية،
  .٦٢رشا أبو الغيط، مرجع سابق، ص )٣(
  .٣٢الشريف ريحان، مرجع سابق، ص )٤(
والمعدلة بالقانون  ٢٠١٨ة لسن ١١من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم  ٢٠م  )٥(

═ 
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حالة المدين وتتأكد من توافر شروط تطبيق الإجراء عند اعتMدها لخطة إعادة 
   .)١(ةالهيكل

يحق  الذيفقد تدرج في وصف حالة المدين  السعوديأما بالنسبة للمنظم   
إذا كان من المرجح أن يعا; من  -، وهى " أالماليله التقدم بطلب إعادة التنظيم 

كM  ،)٢(إذا كان مفلساً" -إذا كان متع"اً. ج - اضطرابات مالية يخشى معها تع"ه. ب
· يحدد المنظم السعودي من المخول بتقدير حالة المدين المالية، خاصة وأنه اعطى 

وZكننا ، )٣(ادة التنظيم للمدين والدائن والجهة المختصةالحق في تقديم طلب إع
مقدم الطلب يستطيع تقدير ذلك، خاصة وأن النظام استلزم أن يرفق  إنالقول 

ثم يأ× ، )٤(الطلب ببعض المعلومات والوثائق ذات العلاقة التي توضح حالة المدين
افتتاح الاجراء، ولها التي تقدر حالة المدين وتتأكد من توافر شروط  دور المحكمة

، )٥(في سبيل ذلك أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة
فقط  الماليقد اكتفى باضطراب  السعوديكM يلاحظ على النص السابق أن المنظم 

  .الماليكمبرر لإعادة التنظيم 

  
   

                                                  
═  

 .٢٠٢١لسنة  ١١رقم 
  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ٢١ )١(
من نظام الإفلاس السعودي. ومن الجدير بالذكر أن المنظم السعودي قد عرف  ١/ ٤٢م  )٢(

مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. بينM المفلس  المتع" بأنه
  من نظام الإفلاس السعودي. ١/٥مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. م فهو

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة  إذ نص على " )٣(
من نظام الإفلاس  ٤٢/١التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي....". م

  السعودي.
 نظام الإفلاس السعودي. من ٤٣م )٤(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤٤م  )٥(



 

  
  

 

 MQOS القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  المبحث الثا1
  الجوانب الاجرائية لإعادة الهيكلة

في هذا المبحث سنتعرف على من هو صاحب الحق في تقديم طلب إعادة 
الهيكلة، وما هي البيانات الواجب توافرها في هذا الطلب، وذلك من خلال المطلب 
الأول (تقديم طلب إعادة الهيكلة). كM سنتعرف على من هي الجهة المختصة التي 

هذه الجهة في هذا للقانون يقدم إليها هذا الطلب، وما هي السلطات التي منحها ا
  ).المختصة بنظر إجراء إعادة الهيكلة(الجهة  جراء، وذلك من خلال المطلب الثا;الإ 

  المطلب الأول
  تقديم طلب إعادة الهيكلة

يثور التساؤل عمن هو الشخص المخول له تقديم طلب إعادة الهيكلة، وما   
  فيM يلى:هي إجراءات تقديم هذا الطلب، وهو ما سنتعرف عليه 

  صاحب الحق في تقديم الطلب: الفرع الأول

صاحب الحق بتقديم طلب  السعوديوالمنظم  المصريحدد كل من المشرع 
 ، وهو ما سنتعرف عليه فيM يلى:الماليإعادة الهيكلة أو التنظيم 

  .المدينأولا: 

تقديم طلب إعادة الهيكلة على المدين التاجر  الحق في المصريقصر المشرع 
إعادة الهيكلة  قانون من ١٥ادة لنص الم او المحكمة وفقً أ وحده دون غ]ه كالدائن} 

تنص على أن لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن  ي، والتوالإفلاس الواقيوالصلح 
مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنت} السابقت} على تقديم 

  الطلب و· يرتكب غشًا أن يتقدم بطلب إعادة الهيكلة.

وعلى خلاف المشرع المصري وسع المنظم السعودي في ذلك، حيث منح الحق 
بتنظيم  المالي إلى المدين أو الدائن أو الجهة المختصةفي تقديم طلب إعادة التنظيم 

، السعودي الإفلاسمن نظام  ٤٢لنص المادة  ا، وذلك وفقً )١(نشاط الكيان المنظم
                                                            

 ١شخص مرخص له MÂرسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً". م  ويقصد بالكيان المنظم " )١(
═ 
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والتي تنص على دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو 
  التنظيم المالي.الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة 

أن Zنح الدائن}  المصرينرى أنه كان يجب على المشرع  ومن خلال ما سبق
من إعادة  الأساسيا الحق في تقديم طلب إعادة الهيكلة، ذلك لأن الهدف أيضً 

 هلحق ب الذي والإداري الماليعالجة الاضطراب لم منح المدين وسيلة الهيكلة هو
  مصلحة الدائن}.في  أوضاعه مM يصب في النهاية }حسوت

 .المدين والموصى إليهم ورثةثانيًا: 

ورثة المدين التاجر الحق في التقدم بطلب إعادة  المصريمنح المشرع 
لوفاته، وÂوافقهم  السنة التاليةالهيكلة، شريطة أن يقدموا هذا الطلب خلال 

إليهم بالورثة في هذا الحق وذلك Âوجب  صىو لحق المشرع المأ جميعًا، وقد 
 الواقيمن قانون إعادة الهيكلة والصلح  ١٦أورده على المادة  الذيالتعديل 
  .)١(والإفلاس

" تحدد اللائحة على  ٢٢٣المادة  فى قد نص السعوديأما بالنسبة للمنظم 
طلب  تقديمالإجراءات المتعلقة بتركة المدین المفلس أو المتع" الذي توفي قبل 

على أن  هذه اللائحة من ٨٣نصت المادة  وقد. "الإفلاسافتتاح أي من إجراءات 
 – ه، فلورثتالإفلاسطلب افتتاح إجراء  تقديم"إذا توفي مدین مفلس أو متع" قبل 

التقدم إلى  –بعد الاتفاق مع الدائنین على تأسیس شركة ونقل أصول التركة إلیھا 
"، وبحسب النص السابق المناسب لتلك الشركة الإفلاسالمحكمة بطلب افتتاح إجراء 

أن یتم اتفاق الورثة مع الدائنین على تأسیس شركة ونقل أصول التركة يشترط 
  .المالي م، حتى يستطيع هؤلاء الورثة تقديم طلب إعادة التنظيإلیھا

  

                                                  
═  

 من النظام.
إليهم  " تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى )١(

 ١١معدلة Âوجب القانون رقم  ١٦خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقتهم جميعًا". م 
 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ٢٠٢١لسنة 



 

  
  

 

 MQOU القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  إجراءات تقديم الطلب: الفرع الثا1

يجب فيه تقديم طلب إعادة يثور التساؤل عM إذا كان هناك وقت محدد   
الهيكلة من صاحب الصفة في تقديم هذا الطلب إلى الجهة المختصة؟ وما هي 

  البيانات الواجب توافرها في هذا الطلب؟ وهو ما سنتعرف عليه فيM يلى:

 .ميعاد تقديم الطلبأولا: 

للمدين  يالتقدم بطلب لإعادة الهيكلة أمر اختيار  المصريجعل المشرع 
التاجر، إذ · يحدد وقتاً معينًا يتع} عليه فيه تقديم هذا الطلب إذا كان يقدم لأول 

لا يستطيع التقدم  ةمرة، فإذا رفض هذا الطلب الأول أو حفظ، ففي هذه الحال
  .)١(بطلب أخر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على حفظ أو رفض ذلك الطلب الأول

وقتاً معينًا للتقدم بطلب فلم يفرض  عوديالسالمنظم سار وعلى نفس النهج 
من قبل المدين أو الدائن أو الجهة المختصة إذا كان الطلب  الماليظيم نة التدإعا

يقدم للمرة الأولى، بينM إذا كان يقدم للمرة الثانية فلا يجوز تقدZه إلا بعد مرور 
أو إعادة التنظيم  الماليعشر شهراً على طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم  اثني

   .)٢(لصغار المدين} المالي

  .الطلب الواجب توافرها في بياناتالثانيًا: 

أن يقدم طلب إعادة الهيكلة متضمنًا عدة بيانات  المصرياستلزم المشرع 
 يوما ه ، وتاريخ نشأته،لحق بالمدين الذي الماليأهمها، أسباب الاضطراب 

الإجراءات التي اتخذها المدين لتجنب حدوثه أو معالجة الآثار الناجمة عنه، وما 
. كM حددت )٣(هي الإجراءات التي يرى المدين اتخاذها للخروج من هذه الحالة

قها بالطلب، االفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر بعض المستندات التي يجب ارف
  وهي:

  المذكورة بالطلب.الوثائق المؤيدة للبيانات -أ
                                                            

  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٧/٢م  )١(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤٢/٢م  )٢(
  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٩/١م  )٣(
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 الأحكامالتاجر Âا تفرضه عليه المدين شهادة من السجل التجاري تثبت قيام -ب
  السنت} السابقت} على طلب إعادة الهيكلة. خلالالخاصة بالسجل التجاري 

السنت}  خلالشهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة -جـ
   .هيكلةالسابقت} على طلب إعادة ال

عن السنت} السابقت} على والخسائر  الأرباحصورة من الميزانية وحساب  -د 
  .طلب إعادة الهيكلة

المصروفات الشخصية فى السنت} السابقت} على طلب إعادة  بإجMليبيان  - هـ
   .الهيكلة ماعدا الطلب المقدم من شركات المساهمة

قولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة المنقولة وغ] المن بالأموال بيان تفصيلي -و
  ة.الهيكل

بيان بأسMء الدائن} والمدين} وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم  -ز
  .والتأمينات الضامنة لهم

أو تقدمه بطلب سبق  ،شهادة تفيد عدم التقدم بطلب إعادة هيكلة من قبل - ح
   .أشهر على ذلك ثلاثةفتر ة  رورحفظه وم

  منه.  اقٍ التاجر أو عقد صلح و  إفلاسشهادة بعدم شهر  -ط 

كM استلزم المشرع بعض المستندات الإضافية التي يجب ارفاقها بالطلب، في 
  :)١(وهيحال كان المدين شركة، 

صورة من عقد الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليه من مكتب السجل  
 .التجاري

الوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب  
وإذا  ،أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب الهيكلة، ويجبإعادة 

 .)٢(بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك استيفاءتعذر تقديم بعضها أو 

                                                            
  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٩/٣م  )١(
 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٩/٤م  )٢(



 

  
  

 

 MQPM القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 
 تهم.بيان بأسMء الشركاء المتضامن} وعناوينهم وجنسيا 

مدة زمنية يحددها بتقديم  خلالأن يلزم مقدم الطلب  كM يجوز للقاضي
  .)١(الماليمعلومات أو مستندات إضافية عن وضعه 

فقد حددت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص  السعوديأما بالنسبة للنظام 
التي يجب  ستندات، المعلومات والم)٢(ولائحته التنفيذية الإفلاسعليها في نظام 

، غ] أن هذه الماليتضمينها في الطلب المقدم بافتتاح اجراء إعادة التنظيم 
  البيانات والمستندات تختلف بحسب مقدم الطلب. 

) من هذه اللائحة على أن يرافق طلب افتتاح اجراء إعادة ٥إذ نصت المادة (
  : يليمقدمًا من المدين ما الطلب إذا كان  الماليالتنظيم 

نبذة عن النشاط ونسخة من ترخيص مMرسته إن وجد، ونسخة من عقد  -أ
أو نظامه الأساسي وتعديلات كل منها إن  الاعتباريةتأسيس المدين ذي الصفة 

 وجدت.

 ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متع"اً أو يخشى تع"ه. -ب

بقة نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السا -جـ
  لتقديم الطلب، وتأث]ات الوضع الاقتصادي فيه.

القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر  - د
   (عام}) مالي} قبل تقديم الطلب.

، -إن سبق إعدادها-القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية  - هـ
  تقديم الطلب.وذلك عن آخر (عام}) مالي} قبل 

قا�ة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهراً) قبل  -و
، قيمة كل دين وتاريخ نشأته والوفاء به أن تتضمنعلى تاريخ تقديم الطلب، 

والمستندات التي تؤيد ذلك، اسم كل دائن ورقم هويته أو سجله التجاري 
                                                            

 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ١٩/٥م  )١(
) بتاريخ ٠٢١٨/١٧والوثائق المنصوص الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (لائحة المعلومات  )٢(

١٣/٣/١٤٤٠.  
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  لديون المضمونة، ونوع هذا الضMن.وعنوانه ووسائل الاتصال به، بياناً با

قا�ة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجMلية لها، على أن تعد في تاريخ لا  -ز
   يتجاوز (شهراً) قبل تاريخ تقديم الطلب.

بيانات العامل} لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجMلي الأجور  - ح
 الشهرية.

أو الإيداع  الإفلاسقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء  --ط
إذا كان المدين كياناً منظMً، أو ما يثبت تقديم طلب  -بحسب الأحوال-القضا� 

) من المادة ٣الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار وفق الفقرة (
 .)١((الثالثة) من النظام

ى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بيان بالدعاو  -ى
  بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.

كM يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من 
المدين، إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة 

ن} خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لهذا الطلب، التنظيم المالي لصغار المدي
  .)٢(بذلك الإفلاسوإفادة من سجل 

  :)٣(بينM إذا قدم الطلب من الدائن، فيجب أن يتضمن الطلب ما يلى

بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه،  -أ
  وموعد الوفاء به، وحالة السداد.

  كون المدين مفلسًا أو متع"اً أو يخشى تع"ه.ما يثبت  -ب

أو الإيداع  الإفلاسقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء  -جـ
                                                            

بعد اكتMل -من نظام الإفلاس السعودي على "تصدر الجهة المختصة  ٣/٣إذ نصت المادة  )١(
قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاث}) يوماً، ويعد مضي هذه  - الطلب

  ".قرار من الجهة المختصة Âثابة قرار ضمني بالموافقةالمدة دون صدور 
  من لائحة المعلومات والوثائق. ١٠م  )٢(
  من لائحة المعلومات والوثائق. ٧م  )٣(



 

  
  

 

 MQPO القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

إذا كان المدين كياناً منظMً، أو ما يثبت تقديم طلب  -بحسب الأحوال-القضا� 
  الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار.

  :)١(يليدم من الجهة المختصة، فيجب أن يتضمن ما أما إن كان الطلب مق

  السند النظامي لاعتبار المدين كياناً منظMً خاضعًا لإشرافها. -أ

  ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متع"اً أو يخشى تع"ه. -ب
   

                                                            
  من لائحة المعلومات والوثائق. ٨م  )١(
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  المطلب الثا1
  المختصة بنظر إجراء إعادة الهيكلةالجهة 

في هذا المطلب سنتعرف على الجهة المختصة بنظر إجراء إعادة الهيكلة،   
عند  السعوديأو المنظم  المصريوما هي السلطات التي خولها لها سواء المشرع 

  نظر هذا الاجراء.

  التي يقدم إليها الطلبالجهة : الفرع الأول

 والإفلاس الواقيوفقًا للMدة الثانية من قانون إعادة الهيكلة والصلح 
وتوقيه للدائرة الابتدائية  الإفلاسبدعاوي الخاصة الالمصري ينعقد الاختصاص ب

، الإفلاسوينشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمي إدارة  .)١(بالمحكمة الاقتصادية
الأقل وعضوية عدد  على الاستئنافوتتشكل هذه الإدارة برئاسة قاضي Âحكمة 

ويلحق  الإفلاسالأقل يسمون قضاة  علىكاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة 
تختص و  .)٢(والإداري} والكتاب} الإفلاسبتلك الإدارة عدد كاف من خبراء إدارة 

   :)٣(الأتية الاختصاصاتب الإفلاسإدارة 

مباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من شهر  - ١
                                                            

اختصاص الدائرة  حيث قضت محكمة النقض المصرية بأن "المشرع قد أفصح عن إرادته فى )١(
الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام 
هذا القانون، بغض النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغ] حاجة إلى اللجوء إلى معيار 

لسنة  ١٢٠ نصاب الخمسة ملاي} جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم
بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات  2008

 المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة "الدائرة الابتدائية" لتكون أقدر على الفصل
فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى 

لناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغ] أو للغ] عليها، Âا يحفظ للدائن} ا
 ."حقوقهم وZكن المدين} من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحMية للاقتصاد الوطني

 ٦٤لسنة  ٢١٨٩. وكذلك الطعن ٢٠١٩يناير. ٢٢ق، جلسة  ٨٧، سنة ٧٧٥٣نقض تجارى، طعن رقم 
  .١/١/٢٠٢٠ق، جلسة 

  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ٣م  )٢(
  من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ٤م  )٣(



 

  
  

 

 MQPQ القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

 . الإفلاسوشهر  الإفلاس

وتحض]ها وإعداد  الإفلاسمستندات الطلبات التي تختص بها محكمة  استيفاء -٢
يومًا من  لا تجاوز ست}وذلك خلال مدة  ممذكرة بطلبات الخصوم وأسانيده

  .تاريخ تقديم الطلب

بطلبات إعادة الهيكلة والذي يشكل بدوره لجنة  الإفلاسويختص قاضي 
 ،الإفلاستسمي بلجنة إعادة الهيكلة من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة 

قدر أتعاب ويُ  مدى فاعليتها،إعادة الهيكلة وتقييم  خطة بوضع تلك اللجنة تختصو 
   .الإفلاستلك اللجنة من قبل قاضي 

 والإفلاس الواقيمن قانون إعادة الهيكلة والصلح  ١٦/١عرفت المادة وقد   
لجنة إعادة الهيكلة بأنها "اللجنة المشكلة من الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص 

 ١٣من القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة". هذا وقد نصت المادة  ١٣عليه فى المادة 
 الاقتصاديةبجداول خبراء المحاكم "ينشأ جدول يلحق  أن من هذا القانون على

من المكاتب والشركات  عدد كاف هيقيد ب )الإفلاسجدول خبراء إدارة (يسمى 
المالية وزارات وخبراء من  الأصولمجال إعادة الهيكلة وإدارة  المتخصصة في

والهيئة  المصري ياملة والبنك المركز والتجارة والصناعة والقوى الع والاستثMر
العام  تحادالمصرية والا والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة  للاستثMرالعامة 

الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء  اتحادللغرف التجارية المصرية و 
 ٢٠١٨لسنة  ٦٢١٤وعلى ذلك صدر قرار وزير العدل الاقتضاء".وغ]هم عند  ثمن}الم

بالمحاكم  الإفلاسدة الهيكلة بإدارة بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء إعا
، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على )١(الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم

بالمحاكم الاقتصادية ويقسم هذا  الإفلاسانشاء جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة 
  :الجدول إلى قسم}

خاص بالأشخاص الاعتبارية، وهي الشركات والمكاتب المتخصصة في  الأول:
 الإفلاسحيث يستع} قاضى  مجال إعادة الهيكلة المالية والإدارية وإدارة الأصول.

المقدم لتاجر يزيد رأس ماله  كان طلب إعادة الهيكلة بخبراء هذا الجدول في حال
                                                            

  .٢٠١٨أغسطس  ١١في  ١٨١منشور بالوقائع المصرية العدد  )١(



   

 
MQPR<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(المصدر عن عشرة ملاي} جنيه

Zوخاص بالأشخاص الطبيعية، ويتم تقسيمهم إلى جدول} بحسب  :الثا
جدول خبراء إعادة ، و جدول خبراء إعادة الهيكلة المالية، الخبرات والتخصصات

كان طلب  بخبراء هذا الجدول في حال الإفلاسويستع} قاضى  الهيكلة الإدارية.
جنيه ولا يزيد عن إعادة الهيكلة المقدم لتاجر لا يقل رأس ماله المصدر عن مليون 

  .)٢(عشرة ملاي} جنيه

ينعقد الاختصاص بنظر طلبات إعادة  السعوديوكذلك الأمر في النظام   
 على أن يتم " الإفلاسمن نظام  ٤٢/١إلى القضاء، حيث نصت المادة  الماليالتنظيم 

ويقيد هذا الطلب  التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي".
والمحكمة  .)٣(ا بالمعلومات والوثائق ذات العلاقةالمحكمة بعد تقدZه مرافقً  لدى

هي المحكمة التجارية  الإفلاسالمختصة بنظر الطلبات والإجراءات المتعلقة بنظام 
  .السعودي الإفلاسوفقًا لنص المادة الأولى من نظام 

  دور المحكمة المختصة في إعادة الهيكلة: الثا1 فرعال

إعادة هيكلة إجراء ك فيه أن للمحكمة المختصة دور مهم في شمM لا 
المنوط بها اعتMد خطة إعادة الهيكلة، وتشكيل لجنة إعادة  يالمشروع المتع"، فه

 ، كM تتمتع المحكمة بدور رقاÜ-كإذا ارتأت موجبًا لذل -الهيكلة، وتعي} المعاون
  :التاليما سنتعرف عليه على النحو  أثناء تنفيذ الخطة، وهو

  .دور المحكمة المختصة في اعت:د خطة إعادة الهيكلةأولا: 

يثور التساؤل حول سلطة القاضي في قبول أو رفض خطة إعادة الهيكلة 
لقاضي لأنه ليس  الثابتالمقدمة إليه من لجنة إعادة الهيكلة المكلفة بإعدادها، ومن 

يجوز له التدخل في مراجعة الأسس التجارية والاقتصادية للخطة، فالقاضي لا 
. غ] أن )٤(القرارات التجارية التي يتخذها دائني المدين عند قبولهم لتلك الخطة

                                                            
  . ٢٠١٨لسنة  ٦٢١٤العدل من قرار وزير ٢/١م )١(
 .٢٠١٨لسنة  ٦٢١٤العدل من قرار وزير ٢/٢م )٢(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤٣م  )٣(
  ٢٩٠، مرجع سابق، صالإعسارالدليل التشريعي لقانون  )٤(



 

  
  

 

 MQPS القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

يدور حول مدى سلطة القاضي في مراجعة يتبادر إلى الذهن  الذيالتساؤل 
أم أن سلطة القاضي تنحصر في  ،عناصر الخطة وذلك للتحقق من مدي معقوليتها

  رفضها؟اعتMد الخطة دون إمكانية 

من قانون اعادة الهيكلة  ٢١المادة من قانون  على هذا التساؤل وقد أجابت
خطة إعادة  الإفلاس" يعتمد قاضي  حيث نصت على والإفلاسوالصلح الواقي 

 علىالهيكلة التي ترفعها اللجنة بناء على موافقة الأطراف الموقعة عليها ". وبناء 
الخطة التي ترفعها  اعتMد فقط في تنحصر الإفلاسقاضي سلطة هذا النص، فإن 
 الإفلاسفإن قاضي  وعلى ذلك عليها،موافقة الأطراف الموقعة  علىاللجنة إليه بناء 

وذلك ها، مراجعة عناصر  بسلطة تقديرية إزاء الخطة سواء من حيث لا يتمتع
 للتحقق من مدي معقوليتها وعدم إلحاق الضرر بالأطراف الأخرى الغ] موقعة

الخطة علي مصالحهم. ولعل ما يبرر ذلك هو هذه ي من شأنها قد تؤثر والت عليها
. )١(عليها سوي لأطرافها الموقع} ملزمة خطة إعادة الهيكلة يجعل· أن المشرع 

وبذلك النص يكون قد انتقص من فاعلية آلية أعادة الهيكلة في انقاذ التاجر 
وتسوية أوضاعه خاصة وأن المشرع · يحدد الأغلبية اللازمة لإقرار لجنة إعادة 

ليه بعض الفقه بأنه إ، لذا نؤيد ما ذهب الإفلاسالهيكلة للخطة ورفعها إلى قاضى 
لزامية خطة اعادة الهيكلة بعد موافقة الإقرار بإ المصريكان يتع} على المشرع 

وذلك بالنسبة لسائر الأطراف المعنية وذلك بعد تحديد  واعتMدهاالمحكمة عليها 
 ،الأغلبية المطلوبة للموافقة علي تلك الخطة سواء من حيث قيمة المطالبات أو العدد

طة بغية حMية مصالح الدائن} المعارض} لتلك الخ معينة فضلاً عن وضع شروط
علي الأقل لما قد يحصلوا عليه في حالة  والتحقق من حصولهم علي قدر مساوٍ 

  . )٢(التصفية

قد منح القاضي سلطة  السعودي نظمنجد أن الم المصريوعلى خلاف المشرع 
ليست سلطة مطلقة  وهي ،الماليأوسع في قبول أو رفض مقترح أعادة التنظيم 

 الإفلاسمن نظام  ٨٠، إذ نصت المادة وإ¼ا مقيدة بشروط وضوابط معينة
على طلب الأم} على مقترح إعادة  المختصة بناءتصدّق المحكمة  على أن السعودي

                                                            
 من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. ٢١م  )١(
 .٩٠رشا مصطفى أبو الغيط، مرجع سابق، ص  )٢(



   

 
MQPT<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  المستوفي لمعاي] العدالة في حالت}: الماليالتنظيم 

في حالة موافقة جميع فئات الدائن} والملاك بالمقترح، إذ استلزم  الأولى:
معينًا للتصويت، إذ يعتد بقبول كل فئة من فئات الدائن} ا نصابً  السعوديالمنظم 

للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون ^ثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوت} 
في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون ^ثل مطالباتهم أك" من نصف قيمة 

  .)١(-إن وجدوا-ديون الأطراف غ] ذوي العلاقة 

حالة موافقة فئة واحدة على الأقل من فئات الدائن} بالمقترح، في  الثانية:
بشرط أن يكون نصاب التصويت بالموافقة عليه من دائن} ^ثل مطالباتهم 

%على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائن} المصوت} في جميع الفئات، ٥٠
  ئن}.وإذا رأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدا

 "Dow Cram"قد أخذ بقاعدة  السعوديومن خلال ما سبق يتضح أن المنظم 
تستطيع المحكمة Âوجبها التصديق على  قاعدة قد أخذ بها المشرع الأمريÆ وهي

. )٢(خطة إعادة الهيكلة بالرغم من اعتراض أحد فئات الدائن} على هذه الخطة
وترجع أهمية هذه القاعدة أنها تسعى لضMن عدم تعنت وتعسف الدائن} 

ليست مطلقة بالتصديق  المحكمةسلطة  لأنعادة الهيكلة، ذلك إ بالتصديق على خطة 
بل مقيدة بضوابط وشروط معينة، أهمها أن ينجح المدين في  الخطة،على هذه 

لتي عليه، وأن يثبت أن إثبات كفاءة الخطة التي قدمها على ضوء قا�ة الديون ا
وقد يبرر موقف المنظم  .)٣(هذه الخطة هي خطة عادلة ومنصفة لجميع دائنيه

في هذه  الماليبتمك} القاضي من التصديق على مقترح إعادة التنظيم  السعودي
نفسه · يشترط أن يبرر الدائنون سبب  الإفلاسالحالة كاستثناء، هو أن نظام 

وللمحكمة رفض التصديق على المقترح إذا كان  رفضهم للمقترح عند التصويت عليه.
غ] مستوفيا للشروط الواجب توافرها، وفى هذه الحالة تقضى المحكمة برفض 

  .)٤(جراءالإ 
                                                            

  .من نظام الإفلاس السعودي ٧٩/٢م )١(
  .٨٩رشا مصطفى أبو الغيط، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٨٠وعبد الوهاب عبد اللطيف صادق، مرجع سابق، ص  يفهد نعمة الشمر  )٣(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٨٧م  )٤(



 

  
  

 

 MQPU القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

فإنه يتحول إلى  الماليأما إذا صدقت المحكمة على مقترح إعادة التنظيم 
، ولا يقتصر هذا الالزام على - إن وجدوا- خطة ملزمة للمدين والدائن} والملاك 

الموقع} على المقترح فقط وا¼ا يشمل جميع الدائن} الوارد أسMئهم في  الدائن}
  .)١(المقترح

  .إعادة الهيكلة اجراءاتدور المحكمة المختصة في ثانيًا: 

بعد تقديم المدين التاجر لطلب إعادة هيكلة مشروعه المتع" يقوم قاضي 
بتكليف لجنة من الخبراء والمختص} بإعادة هيكلة المشروعات المتع"ة  الإفلاس

بفحص الطلب والسMح لهم بدخول المقرات التجارية للمدين التاجر بعد تقدZه 
ويجب على اللجنة المكلفة بعد فحصها والبت في الطلب أن ترفع  ،)٢(إقراراً بذلك

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تقديم  الإفلاستقريراً بذلك إلي قاضي 
الطلب، وقد أجاز المشرع المصري مد المدة لثلاثة أشهر أخري إذا اقتضت الضرورة 

يد من التشاور مع إلى اجراء المزالمدين حاجة ك، الإفلاسذلك بعد موافقة قاضي 
دائنيه، أو التشاور مع الأطراف الأخرى المعارضة للخطة، وأحياناً قد تحتاج الدراسة 
التقييمية لأوضاع التاجر مزيدًا من الوقت. ولعل الحكمة من تحديد تلك المدة هو 

مصلحة  علىأو تأخ] حرصًا من المشرع  ؤسراع في س] الإجراءات دون تباطالإ 
التدفق  علىفي تلك الفترة للحفاظ أك" ديون و يتكبد خسائر المدين الذي قد 

يتمكن من مواصلة نشاطه التجاري والحفاظ عليه، أو أن يلجأ المدين  حتىالنقدي 
  لتحايل عن طريق تبديد موجوداته مM يضر بالدائن}. اإلى 

 الأسبابويجب أن يتضمن التقرير المعد من قبل الخبراء والمختص} بيان 
إعادة  جدوىوبيان  ،والإدارية ليةأحواله الما واضطرابتع" المدين  إلىالتي أدت 

الخطة المقترحة التي انتهت إليها اللجنة والتي  إلىبالإضافة  ،هيكلة مشروعه
   .)٣(عليها الموقع}يعتمدها القاضي بناء علي موافقة الأطراف 

 علىاللازمة للموافقة المشرع المصري الأغلبية وكM سبق وأسلفنا · يحدد 
                                                            

  من نظام الإفلاس السعودي. ٣٨م  )١(
  ٢٠١٨لسنة  ٦٢١٤من قرار وزير العدل المصري رقم  ٣م )٢(
 . ٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢١م  )٣(



   

 
MQQL<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 ، مM يعنى التأكيد على أن الخطة غ] ملزمة إلا للموقع} عليها.الخطة المقترحة
Mفي  الاشتراكفي حق أن المشرع المصري ماهية الدائن} الذين لهم ال يحدد · ك

سواء كانوا أصحاب ضMنات  المداولات وتوقيع الخطة هل هم سائر دائني المدين
 ، كM · يضعخاصة أم أصحاب ديون حالة أو مؤجلة أم غ] ذلك من الفئات

حاب المصالح Âضمون صالمشرع المصري قواعد قانونية واضحة تكفل إحاطة أً 
   .الخطة

 واعتMدهابعد الموافقة علي طلب إعادة الهيكلة  الإفلاسويجوز لقاضي 
في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة متي اقتضت  التاجر بتعي} معاوناً لمساعدة المدين

من قبل الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء  اختيارهالضرورة ذلك، ويتم 
شخصية المعاون محل ، و )١(أو من غ]هم ممن يختاره الأطراف المعنية الإفلاسإدارة 

دة والنزاهة والاستقلالية، الأمر الذى قد إذ يجب أن تتسم بالحي شخصياعتبار 
تم اختياره من قبل الأطراف المعنية، لذا ما يث] الشكوك حول هذه الشخصية إذا 

بحيث يكون اختيار المعاون  ٢١نرى بأنه يجب على المشرع إعادة صياغة نص المادة 
الهيكلة، وللمعاون دور مهم في تنفيذ خطة إعادة  فقط. الإفلاسمن قبل قاضى 

  من القانون الأعMل المنوط بالمعاون القيام بها، وهى: ٢٢حيث حددت المادة 

 والإداري. الماليمعاونة التاجر على تقويم وضعه  - ١

 له. يالدعم الفنتقديم المشورة و  -٢

 وضع آلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة. -٣

 مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه.  -٤

والأطراف لاطلاعهم  الإفلاسإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى   - ٥
 بها. التاجر التزامعلى تقدم س] إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى 

بالرقابة على أنشطة المدين التاجر والمعاون أثناء  الإفلاسويتمتع قاضى 
                                                            

هو الشخص المسئول عن معاونة التاجر على . والمعاون "٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢١م )١(
 ١١من القانون رقم  ١/١٧والإداري، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة " م الماليتقو يم وضعه 

  .٢٠١٨لسنة 



 

  
  

 

 MQQM القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

تلقاء نفسه أو بناء استبدال المعاون من  للقاضييجوز تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ف
، وهو ما Zثل ضMنة في حالة تعارض )١(على أي من أطراف خطة إعادة الهيكلة

المشرع ألزم وكM سبق وأسلفنا  المصالح أو اهMل المعاون أو اخلاله بواجباته.
 على لاطلاعهموالأطراف  الإفلاسثلاثة أشهر إلي قاضي كل المعاون بتقديم تقرير 

. وأجاز المشرع بالأعMل الواردة فيها المدين والتزامخطة ومدي التقدم فيها الس] 
للنظر في أي طلب متعلق بالخطة سواء  الإفلاساللجوء إلي قاضي  ذي مصلحةلكل 

  . )٢(الخطة أم لا علىكانوا من الأطراف الموقع} 

  :)٣(ويجب على القاضي حفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال التالية

إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة، علMً بأن المشرع · يحدد الأغلبية  -١
، يث] مشاكل جمة في الواقع العملي الذيالمطلوبة للموافقة على الخطة، الأمر 
حتى يكون اجراء إعادة الهيكلة  التشريعيونهيب بالمشرع تدارك هذا القصور 

 أك" فاعلية في التطبيق.

 ١٩المنصوص عليها في المادة -المدين بطلبه المستندات والمعلومات إذا · يرفق  -٢
ب. ويرجع لحفظ الط خلال الأجل المحدد، فيجوز للقاضي -من هذا القانون

ذلك إلى أهمية المعلومات وما يصاحبها من مستندات في التقييم الصحيح 
 للمدين. الماليللوضع 

كأتعاب  –إذا · يقم المدين التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة  -٣
لسداد هذه  تكفيلإجراء إعادة الهيكلة، أو إذا تب} أن موجوداته لا  -المعاون

في هذه الحالة لعدم توفر السيولة  يصروفات والتكاليف، وهو أمر منطقالم
 اللازمة لتسي] المنشأة.

دين للتقدم بطلب لإعادة الهيكلة، سواء أكان ذلك زوال الأسباب التي دعت الم - ٤
بتردي أوضاع المدين للأسوأ وبالتالي عدم جدوى إعادة الهيكلة، أو بتجاوز 

 والإداري واستعادته لقدرته على تسديد ديونه. الماليالمدين لاضطرابه 
                                                            

  .٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢٣م )١(
   ٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢٦م )٢(
  ٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢٧م  )٣(
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إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غ] ملا�ة للمدين بناء على المستندات  -٥
ة من المدين أو بناء على التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة، إذ لا المقدم

 جدوى من الاجراء في هذه الحالة.

، وذلك لأن المشرع كان )١(إذا · يتفق الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة - ٦
  قد استلزم اجMع الورثة والموصى إليهم كM سبق وأسلفنا.

إنهاء خطة إعادة الهيكلة وذلك إذا حدث أمر من  الإفلاسويجوز لقاضي 
   :)٢(تلك الأمور التالية

حدًا  المشرعوضع ، حيث إذا طلب أحد أطراف الخطة إنهاء تنفيذها :الأول
يحدد  ويلاحظ أن المشرع · سنوات،الخمس  ألا تتجاوزلتنفيذ الخطة وهي  أقصى

   اعتMد الخطة. تاريخ منم ، أهو من تاريخ تقديم الطلب أ تلك المدة احتساببدء 

Zطرف  لأيفي حالة الاخلال بها فيحق أن يتعذر تنفيذ الخطة أو  :الثا
   انهائها.طلب التقدم ب

منح المنظم المحكمة التجارية سلطة الإشراف على  السعوديوفى النظام 
تنفيذ مقترح بإعادة التنظيم المالي للمدين، والفصل فيM ينشأ عنه من منازعات 

وللمحكمة أن تقضي أثناء إجراءات  ،)٣(وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام
للمدين شريكاً إعادة التنظيم المالي للمدين بخضوع أصل لتلك الإجراءات إذا كان 

في ملكيته مع شخص أخر ويتعذر فصل ملكية كل منهM بشكل مستقل، واشترط 
ودائني  ،المنظم السعودي في هذه الحالة توافر الحMية اللازمة لدائني المدين

وتع} المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة . )٤(الشخص المشترك في ملكية ألأصل
، ولمقدم الطلب أن يقترح الإفلاسا من المدرج} بقا�ة أمناء التنظيم المالي أمينً 

 ،)٥(القا�ة على المحكمة اسم الأم} الذي يرغب في تعيينه من ب} المدرج} في

                                                            
 .٢٠٢١لسنة  ١١والمعدلة Âوجب القانون رقم  ٢٠١٨لسنة  ١١/و من القانون رقم ٢٧م )١(
 .٢٠١٨لسنة  ١١من القانون رقم  ٢٨م  )٢(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٦م  )٣(
  من نظام الإفلاس  ٤٩م )٤(
ويراعى عند تعي} الأم} قدراته المالية ومؤهلاته العلمية . "من نظام الإفلاس ٥٠/١م )٥(

═ 
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 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

تعي} خب] من المدرج} بقا�ة الخبراء أو من غ]هم لمساعدة للمحكمة كذلك 
تقوم المحكمة بتعي} قاضيًا أو أك" كM . )١(طلبه على الأم} في أداء مهامه بناءً 

تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي فضلا عن  علىوذلك وفقًا لتقديرها للإشراف 
، وقد تقضي المحكمة بعزل الأم} من تلقاء نفسها أو )٢(قيام المحكمة بتحديد مهامه

طلب من له مصلحة في ذلك متي قام سبب مشروع لعزله وذلك دون  علىبناء 
   .)٣(والتزاماتهل بحقوقه الإخلا

نشاط المدين أثناء فترة إجراء إعادة التنظيم  علىالأم} الإشراف  ويتولى
الوجه المحدد وذلك  علىالمالي وذلك للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة 

، وإذا واجه لضMن سرعة الأداء وتوف] الحMية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء
عائق يحول دون تنفيذ الخطة فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر الأم} أي 

يقوم الأم} Âراجعة كM  .)٤(في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن
التقرير المقدم من المدين للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى 

، حيث الزم المنظم )٥(تسلمه من المدينالمحكمة والدائن} خلال ثلاث} يومًا من 
المدين بتقديم تقرير في نهاية كل ثلاثة أشهر إلى الأم} عن س] تنفيذ  السعودي

  .)٦(الماليالخطة اعادة التنظيم 

وقد أجاز المنظم السعودي لكل من Zلك أصولاً تقع في حيازة المدين تزويد 
تلك  لاستردادالمحكمة وذلك  إلىالأم} Âعلومات تفصيلية عنها وتقديم طلب 

تحدد المحكمة و ، )٧(تلك الأصولملكيته ل بتتث مرفقًا بطلبه أي مستنداتألأصول 
إجراء  افتتاحالمختصة مدة محددة لتقديم المدين مقترحًا Âساعدة الأم} خلال 

                                                  
═  

 .٥٠/٢مومؤهلات فريق العمل معه". 
 من نظام الإفلاس السعودي.  ٥١م  )١(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٥٣م  )٢(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٥٤/١م  )٣(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٨٤/١ م )٤(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٨٤/٤م )٥(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٨٤/٣م )٦(
 السعودي.من نظام الإفلاس  ٦٧وذلك وفقًأ لنص المادة  )٧(
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إعادة التنظيم المالي، ويتضمن هذا المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأث]ات 
  .)١(تحدده اللائحة من معلومات ووثائق عليه وما الاقتصادي الوضع

المدين بعد موافقة الأم} أن يبلغ الدائن} الذين قبلت المحكمة  علىو 
لأقل االمقترح قبل حلوله بواحد وعشرون يومًا علي  علىÂوعد التصويت  مطالبتهم

عليه بأي من  الاطلاع بإتاحته ما يفيدوأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح، أو 
وعلي المدين أن يعلن عن موعد  ،الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة

  . )٢(التصويت علي المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة

بيع أي من أصول  سلطة - الخطة وبعد موافقة المحكمة علىبناء  -وللأم}    
، )٣(التفليسة الضامنة لدي المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع

  : )٤(الأتيةوتقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات 

الإجراء · تعد منطبقة  افتتاحإذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط  - ١
  ذلك.أن يرفق بطلبه تقريراً من الأم} يؤيد  علىعليه 

  مهامه.تنفيذ الخطة وإنهاء  لاكتMلإذا تقدم الأم} بطلب إنهاء الإجراء  -٢

إذا تقدم الأم} بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت  -٣
المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك فتقضي  علىالدائن} 

مة Âا تراه مناسبًا Âا في ذلك تحديد موعد أخر للتصويت أو إنهاء المحك
  .)٥(الإجراء

  المقترح. علىإذا رفضت المحكمة التصديق  -٤

إذا تقدم الأم} بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في  - ٥
  الخطة.تنفيذ  استكMلأو  الاستمرار

                                                            
 السعودي.من نظام الإفلاس  ٧٥وذلك وفقًا لنص المادة  )١(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٧٧وذلك وفقًا لنص المادة  )٢(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٨٢وذلك وفقًا لنص المادة  )٣(
  السعودي.من نظام الإفلاس  ٨٧وذلك وفقا لنص المادة  )٤(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٧٩/٥وذلك وفقا لنص المادة  )٥(
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 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  الخطة.إذا تقدم ألأم} أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ  -٦

إذا تقدم من له مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلل  - ٧
المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان  لارتكابالإجراء أو 

  .الإجراء
   



   

 
MQQR<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  الثالمبحث الث
  لية إعادة الهيكلةآ إتباع  علىالمترتبة القانونية ثار الآ 

أن الهدف الرئيسي من اجراء إعادة الهيكلة هو مساعدة المدين على الخروج 
من اضطراباته المالية والإدارية ومعاودة نشاطه التجاري وسداد ديونه والحفاظ 

حقوق الدائن}، وهذا لا يتأô إلا بدخول خطة إعادة الهيكلة حيز التنفيذ  على
، أهمها استمرار المدين في )١(والتي تترتب عليها مجموعة من الأثار القانونية

مMرسة نشاطه وإدارة أمواله (وهو ما سنعرض له في المطلب الأول)، وكذلك وقف 
   .)و ما سنعرض له في المطلب الثاíالدعاوى والإجراءات القضائية ضد المدين (وه

  المطلب الأول
  استمرار المدين في م:رسة نشاطه وإدارة أمواله

فيه أن السMح للمدين بالاستمرار في مMرسة نشاطه وإدارة  كمM لا ش
أمواله أثناء فترة إجراء إعادة الهيكلة يتفق ^اما مع فلسفة المشرع، في منح المدين 

اضطربت أوضاعه المالية والإدارية الفرصة لتصحيح هذه الأوضاع، واستعادة  الذي
نشاطه، وفى ذات الوقت سداد ديونه والتزاماته، طالما أن هذا المشروع يقبل 

  الإنقاذ، وهو ما سنعرض له بالتفصيل فيM يلى:

  حق المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه وأمواله: الفرع الأول

 الواقيإعادة الهيكلة والصلح  من قانون ٢٤في المادة  المصرينص المشرع 
إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل  ه "يستمر التاجر فيعلى أن والإفلاس
ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتMد  عMمسئولاً 

ل النص السابق تتضح خطة إعادة الهيكلة Âا لا يخالف هذه الخطة"، ومن خلا
في منح المدين التاجر فرصة الاستمرار في مMرسة نشاطه  المصريفلسفة المشرع 

رغم التع" الذى يعانيه والاضطراب المالي والإداري الذى يعايشه خاصة وانه 

                                                            
دراسة مقارنة  –رضا محمد عبد الجواد، الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعMل التجارية  )١(

، ٢٠١٩، يونيو ٥، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد والفرنسي ب} القانون المصري
 . ٦٦ص
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 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

الأقدر على انقاذ نشاطه  وفهيواجهه  يتجارته وأعMله وحجم التهديد الذالأعلم ب
أن معرفة التاجر بالمنشأة وطبيعة النشاط  . علاوة على ذلكالإفلاسوتفادى شهر 

التاجر  استمرارشكل سيإعادة الهيكلة، كM  نجاح فرصمن  ^ارسه سيعزز الذي
على طلب إعادة الهيكلة في وقت مبكر قبل تفاقم لتشجيعه  ازً فى إدارة أمواله حاف

  .)١(أحواله

MÂرسة نشاطه وإدارة أمواله، ولا يقتصر الأمر على السMح للمدين التاجر 
عM قد ينشأ عن مMرسة تجارته من التزامات أو تعاقدات  وإ¼ا يظل مسئولاً 

يخالف مضمون  لاوذلك Âا  إعادة الهيكلة خطة اعتMدحقة لتاريخ لا سابقة أو 
حق الطرف  عادة الهيكلةلإ  خضوع المدين التاجرمجرد لا يترتب على الخطة؛ إذ 

 سبق وأبرمها المدين يالعقود التهذه  أو انهاء في هذه العقود طلب فسخ الثا;
وغ]ها، وذلك لأن إعادة الهيكلة ليست سببًا في حد  كعقود العمل والتوريد التاجر

. والحقيقة أن ذاتها لطلب الفسخ، وإ¼ا هو جزاء يترتب عند الاخلال بالتزامات
والغاية من إعادة الهيكلة في انقاذ يتفق  المصريتبناه المشرع  الذيهذا الطرح 

المدين التاجر من حالة الاضطراب التي يعايشها، من ومM لا شك فيه أن استمرار 
تنفيذ العقود السارية سيساهم في تحقيق هذا الهدف، كM أن هذا الطرح يتفق 

  .)٢(الحديثة الإفلاس^اما مع المبادئ الأساسية التي أخذت بها قوان} 

الاستمرار في ب سمح للمدينحيث  ،النهج هذاعن  السعوديو· يبتعد المنظم 
ولكن تحت اشراف  ،الماليإدارة أعMله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم 

، وذلك لحMية مصالح الدائن} خشية أن يسئ المدين الإدارة أو )٣(أم} الاجراء
  الذى يبتغيه النظام.يتصرف على نحو ينحرف بالإجراء عن الهدف 

وضع  الماليظيم نوضMناً لاستمرار نشاط المدين خلال فترة اجراء إعادة الت
أو  الماليقاعدة عامة تقضى بأن تقديم طلب افتتاح إعادة التنظيم  السعوديالمنظم 

الحكم بافتتاحه لا يترتب عليه حلول اجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود 
                                                            

  .٣٧بو الغيط، مرجع سابق، ص أ رشا  )١(
عبد الرحمن السيد قرمان، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، الإفلاس، دار النهضة  )٢(

 وما بعدها. ٢٨٩، ص٢٠٠٠العربية، القاهرة، 
 دي. من نظام الإفلاس السعو  ٦٩م  )٣(



   

 
MQQT<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 كل شرط يقضى بخلاف ذلك، كM لا يرتب سدادها، ويعد باطلاً التي · يحل أجل 
 كل شرط يقضى بخلاف ا فيه، ويعد باطلاً أي أثر في أي عقد يكون المدين طرفً 

بعد  ويترتب على ذلك أن المتعاقد مع المدين يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية .)١(ذلك
  . )٢(افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء

  القيود المفروضة على إدارة المدين لنشاطه وأمواله: الفرع الثا1

قد منح المدين التاجر الحق في إدارة  المصريعلى الرغم من أن المشرع 
صالح الدائن}، لمنشاطه، إلا أنه · يجعل هذا الحق مطلقًا دون قيود، وذلك حMية 

يجوز  " لا والإفلاس الواقيإعادة الهيكلة والصلح  من قانون ٢٥حيث نصت المادة 
البيع  ذلك ح الدائن} Âا فيتؤثر على مصال يمن التصرفات الت يللتاجر القيام بأ 

قتراض لا قة له MÂرسة أعMله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والا ع لا الذي
من  يرهن أو تأم} أو أ  يت وأ لا عMل المجانية والكفالأ قراض أو أي من الا وا
 ومن خلال النص السابق يتضح .Âا يخالف خطة إعادة الهيكلة" ،عMل المMثلةلأ ا

وضع قيودًا على حق المدين التاجر في إدارة أمواله حيث حظر  المصريالمشرع  أن
عليه القيام ببعض التصرفات التي قد تؤثر على مصالح الدائن} وقد أورد هذه 

  التصرفات على سبيل المثال وليس الحصر. 

حيث حظر عليه البيع إلا في حدود مMرسة أعMله التجارية المعتادة، وترجع 
يسئ المدين التاجر التصرف أو الإدارة مM يؤدى إلى اهدار العلة من ذلك حتى لا 

بعض أصوله، وما يستتبعه ذلك من الاضرار Âصالح الدائن}، لذا · Zنعه من 
مMرسة  إطارألا وهو أن يكون في  ،البيع بشكل مطلق وا¼ا حدده بنطاق محدد

ز ب} الأعMل ر التمييأعMله التجارية المعتادة، وهنا يثور التساؤل حول معيا
؟ وقد تباينت المعاي] التي استندت عليها الدول في سبيل المعتادة والغ] معتادة

                                                            
من نفس النظام في هذا  ٢٤-٢٢من نظام الإفلاس الى المواد من  ٩١حالت المادة أ حيث  )١(

  الشأن.
) على أن تدرج في قا�ة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ٢(

الناشئة عن العمل بالتزاماته الإجراء و· يف المدين بها. وإذا · يف المدين بعد افتتاح 
إنهاء العقد وإبراء المتعاقد  -بناء على طلب المتعاقد-التي يكون طرفاً فيها، فللمحكمة -بالعقود 

  من نظام الإفلاس ٢و٢٤/١من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.م 



 

  
  

 

 MQQU القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

التفرقة ب} الأعMل التجارية المعتادة وتلك غ] المعتادة، إذ اخذت بعض القوان} 
، كأسلوب كان يسلكه المدين والأطراف التي كان يتعامل معها الذيÂعيار السلوك 
حيد عن ذلك اعتبر مMرسة غ]  فإنوالكمية وغ]ها، وبالتالي  التوريد والدفع

معتادة، بينM أخذت بعض القوان} Âعيار نية الطرف} أو أحدهM، كأن يكون 
الدائن على علم بأحوال المدين المالية، أو كان المدين ينوى تفضيل دائن على أخر. 

لمMرسات العامة أو القياس على ابينM أخذت بعض القوان} الأخرى Âعيار 
. وبالرجوع إلى )١(المألوفة، كM أخذت بعض القوان} Âعيار تجاوز نسبة المبيعات

نجد أنه · يحدد معيار التمييز بينهM، وا¼ا ترك تقدير ذلك  المصريالمشرع 
بعض المMرسات التجارية غ] المعتادة وذلك  حول ويثور التساؤل لقاضى الموضوع.

كون فيها بعض الأصول معرضة للهلاك أو انخفاض قيمتها إذا تالتي  في الحالات
أم لا؟  تجر بيعها في هذه الحالا افهل Zكن للمدين الت· يتم بيعها بشكل عاجل، 

· يتعرض لهذه الحالة،  المصريوبالرجوع لنص المادة السابقة نجد أن ان المشرع 
شرع للمدين التاجر بالبيع نؤيد ما ذهب إليه البعض من ضرورة أن يسمح الملذا 

أو الدائن}  الإفلاسفي مثل هذه الحالات بشرط الحصول على اذن من قاضي 
  .)٢(الموقع} على الخطة مع تحديد الأغلبية اللازمة لذلك

 Mالمصري على المدين التاجر الاتيان بعض التصرفات بشكل  حظر المشرعك
أي من الأعMل المجانية والكفالات قراض أو لق كالتبرع والهبة والاقتراض والإ مط

وأي رهن أو تأم} وغ]ها من الأعMل المMثلة، وترجع علة ذلك حتى لا يسئ 
من خلال أحد هذه  هاويقوم بتهريب بعض بأمواله المدين التاجر التصرف

يثور هنا و  التصرفات، ذلك لأن أصول المدين التاجر ^ثل الضMن العام لدائنيه.
هل هو ، الحظرالمدين التاجر لهذا  ةعلى مخالفزاء المترتب التساؤل حول الج

ومن خلال النص  في مواجهة الدائن}؟هذه التصرفات أم عدم نفاذ  لانالبط
يستلزم معه تدارك  الذي· ينص على هذا، الأمر  المصريالسابق نجد أن المشرع 

بالنقص على جزاء واضح في حالة مخالفة المدين لهذا  التشريعيهذا النقص 
  الحظر.

                                                            
  .١٧٩-١٧٨، مرجع سابق، ص الإعسارالدليل التشريعي لقانون  )١(
  .٤١ع سابق، ص رشا ابو الغيط، مرج )٢(
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ا ودقة في هذا الشأن، إذ على الرغم أك" وضوحً  السعوديبينM كان المنظم 
من منحه المدين الحق بالاستمرار في إدارة أعMله ونشاطه خلال فترة اجراء إعادة 

ذلك لأنه أخضع المدين  يكن مطلقًا دون قيود، التنظيم المال، إلا أن هذا الحق ·
، الذى تعينه المحكمة في الحكم الصادر )١(أم} الاجراء لإشرافخلال تلك الفترة 

على  من النظام الأم} صلاحية الاشراف ٥٧، كM منحت المادة )٢(بافتتاح الاجراء
نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء 

على الوجه المحدد Âا يضمن سرعة الأداء وتوف] الحMية اللازمة  وتنفيذ الخطة
كM فرض  )٣(ا للأحكام الواردة في النظام.لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقً 

النظام على المدين بعض القيود التي تهدف إلى حMية نشاطه، حيث أوجب على 
المدة من افتتاح إجراء إعادة خلال  -المدين الحصول على موافقة كتابية من الأم} 

 :)٤(عند القيام بأي من الأعMل الآتية - التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح

  إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، Âا في ذلك دعوة الدائن} للتصويت عليه. -أ

  طلب الحصول على ^ويل. -ب

  مؤجلة.سداد ديون حالةّ أو  - ج

                                                            
  من نظام الإفلاس السعودي. ٦٩م  )١(
من نظام الإفلاس حيث نصت على "تع} المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة  ٥٠/١م  )٢(

التنظيم المالي أميناً من المدرج} بقا�ة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح 
تعيينه من ب} المدرج} في القا�ة". كM استلزمت  على المحكمة اسم الأم} الذي يرغب في

الفقرة الثانية من نفس المادة أن يراعى عند تعي} الأم} قدراته المالية ومؤهلاته العلمية 
  ومؤهلات فريق العمل معه.

من نظام الإفلاس السعودي على أن "يكون للأم} خلال فترة إجراء  ٥٨/١وقد نصت المادة  )٣(
م المالي بالإضافة إلى مهMته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام إعادة التنظي

التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة  -واللائحة، المهMت والصلاحيات الآتية: أ
حضور جلسات الدعاوى واجتMعات الدائن} وغ]ها المتعلقة بالمدين  -ب عملياته المالية.

أداء  - بأي أعMل ذات طابع تبعي أو عرضي لمهMته وصلاحياته. دالقيام  -والإجراء. ج
 ما تنص عليه اللائحة". -الأعMل التي تكلفه المحكمة بها.هـ

 من نظام الإفلاس السعودي. ٧٠/١م  )٤(



 

  
  

 

 MQRM القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  . المدينا علىا مؤثرً يرتب التزامً إبرام عقد تأم} جديد  - د

إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو  - هـ
  نافع له.

  إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أك". -و

  تقديم ضMن للغ] أو تجديده. -ز

  تغي] أي مقر أو مكتب مسجل له. - ح

يترتب عليه  الإفلاسفي أي من إجراءات  التصويت على مقترح لمدين المدين -ط
  التنازل عن حقوق المدين.

إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غ]ها  -ي
  لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.

إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه  -ك
  م.القضائية والتحكي

تعي} وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن مMرسة المدين لنشاطه  -ل
  بالطريقة المعتادة.

  تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. -م

  نقل ملكية كل أو بعض أعMله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. -ن

ن شروط افتتاح الاجراء · تعد لأ طلب إنهاء الإجراء Âوجب الفقرة (أ)  -س
إذا تقدم الأم} بطلب موقع من المدين بإنهاء أو الفقرة(و) منطبقة عليه، 

الاجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكMل تنفيذ 
  من المادة (السابعة والثMن}) من النظام.الخطة 

  ما تنص عليه اللائحة. - ع

ومع ذلك فإن التزام المدين بالحصول على موافقة الأم} وفقًا لما سبق، إلا 
من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة  ئهإعفا عليهلا يترتب أنه 
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جزاء على مخالفة المدين في  السعوديكM وضع المنظم  .)١(الأخرى ذات العلاقة
اق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة حالة تصرفه في أي من أصول التفليسة خارج نط

/ن) من المادة (السبع}) من النظام، والمتعلقة بنقل المدين ملكية كل ١لحكم الفقرة (
-أو بعض أعMله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد، فللمحكمة أن تقضي 

سبًا، ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو Âا تراه منا -بناء على طلب ذي مصلحة
وذلك مع مراعاة حقوق الغ] (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى 

  .)٢(التعويض

  
   

                                                            
  من نظام الإفلاس السعودي. ٧٠/٢م  )١(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٧١م )٢(



 

  
  

 

 MQRO القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  المطلب الثا1
  وقف الدعاوى والإجراءات القضائية ضد المدين

محل الدراسة على ترتيب أثر مهم على اعتMد خطة إعادة  انوناناتفق الق
، ألا وهو وقف سائر الدعاوى الماليالهيكلة أو افتتاح اجراء إعادة التنظيم 

سريان هذا الاجراء، وكذلك  أثناءوالإجراءات القضائية التي قد تتخذ ضد المدين 
وقف مدد التقادم المتعلقة بتلك الدعاوى، وذلك بهدف توف] بيئة عمل مناسبة 
للمدين دون ازعاج او ضغط من قبل الدائن} ألا في إنجاح الاجراء وبالتالي انقاذ 

  دين. مشروع الم

  الإجراءات القضائية و وقف الدعاوى : الفرع الأول

 الواقيإعادة الهيكلة والصلح  من قانون ٢٩في المادة  المصرينص المشرع 
خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى ب} التاجر وأي  اعتMدعلى "لا يجوز بعد  والإفلاس

والس] فيها أو رفع الدعاوى  بتلك الخطةمن الدائن} الموقع} تكون متعلقة 
ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز رفع أي  الفردية أو اتخاذ الاجراءات القضائية...".

ضد المدين متعلقة بالديون الواردة في  جراء قضا�إ وى فردية أو اتخاذ أي دع
للخطة، أي أن هذا الوقف يكون  الإفلاسخطة إعادة الهيكلة بعد اعتMد قاضى 

، وليس من وقت تقديم طلب القانون من وقت اعتMد القاضي للخطة نافذًا بقوة
إعادة الهيكلة أو من وقت موافقة الدائن} عليها. ونرى أنه كان الأجدر بالمشرع أن 
يرتب هذا الوقف من وقت تقديم الطلب حتى يكون هذا الاجراء أك" فائدة 

Âنحه الفرصة في للمدين، خاصة وأن الهدف من هذا الوقف هو مساعدة المدين 
  استعادة كفاءة مشروعه دون أن يكون تحت ضغط أو ازعاج من مطالبات الدائن}.

حسب النص السابق يقتصر هذا الوقف على الدائن} الموقع} على خطة بو 
على ما  المصريو· ينص المشرع إعادة الهيكلة فقط دون باقٍ الدائن} الأخرين، 

أو كذلك الخاضع لإجراء إعادة الهيكلة فقط دين إذا كان هذا الوقف يستفيد منه الم
 او كفلاؤه في الدين غ] الخاضع} للإجراء المدين} المتضامن} معه يستفيد منه

نص في  ، إذالواقيعلى الرغم من المشرع قد حسم هذا الأمر فيM يتعلق بالصلح 
ن مع المدين أو و المتضامن المدينون الواقيمن الصلح  " لا يفيدمن قانون  ٦٨/٢المادة
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الشركاء  همن شروط استفادالصلح مع شركة وقع كفلاؤه في الدين إلا إذا 
 غ]ص في عقد الصلح على المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نُ 

  ".ذلك

ويستمر هذا الوقف للدعاوى والإجراءات القضائية طوال فترة إجراء إعادة 
للخطة، وحتى صدور قرار القاضي  الإفلاساضى الهيكلة، أي من لحظة اعتMد ق

طرف في إجراء إعادة الهيكلة  لأيومن ثم لا يجوز  .)١(بانتهاء خطة إعادة الهيكلة
رفع أي دعوى متعلقة بخطة إعادة الهيكلة أو الس] فيها، إذ يجب على الأطراف 

من خلال طلب في أي أمر متعلق بخطة إعادة الهيكلة  الإفلاساللجوء إلى قاضى 
من قانون حيث  ٢٦يرفع إلى القاضي وليس من خلال رفع دعوى، وفقًا لنص المادة 

للنظر في أي طلب  الإفلاسنصت على "يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى قاضى 
  يتعلق بخطة إعادة الهيكلة".

من نظام  ٤٦/١إذ نص في المادة  السعوديوعلى نفس النهج سار المنظم 
" يترتب على قيد طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي أو على أن  الإفلاس

افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة 
على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك". ويلاحظ من النص السابق أن المنظم 

طلب في حالة افتتاح قد رتب هذا الأثر بقوة النظام من تاريخ قيد ال السعودي
، أو من تاريخ افتتاح الاجراء من المحكمة المختصة من )٢(الاجراء بناء على طلب

حتى التواريخ . ويستمر هذا الأثر )٣(تلقاء نفسها عند حكمها بإنهاء اجراء سابق
  التالية:

 .)٤(جراءالمحكمة برفض افتتاح الإ حكم تاريخ  -١

التي وافق عليها  الماليتاريخ تصديق المحكمة على مقترح خطة إعادة التنظيم  -٢
                                                            

يكلة والصلح الواقي والإفلاس على "ينهى القاضي خطة إعادة اله من قانون ٢٨حيث نصت م  )١(
إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أ وتعذر ذلك أو الاخلال بها لأى سبب بناءً على طلب أي من 

  أطرافها".
 من نظام الإفلاس السعودي. ٤٢م  )٢(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤١) م ٣(
  من نظام الإفلاس السعودي. ٤٧/١م  )٤(



 

  
  

 

 MQRQ القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

 .)١(نو الدائن

سبب من الأسباب المنصوص عليها في  لأيتاريخ حكم المحكمة بإنهاء الاجراء  -٣
 من النظام. ٨٧المادة 

من  ٢١-٢٠من النظام في شأن هذا الأثر إلى المواد  ٩١وقد أحالت المادة 
أو  اتخاذ،تضى ذلك أنه لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات نفس النظام، ومق

دعوى ضد المدين، أو أمواله، كM لا يجوز اتخاذ أو استكMل  أواستكMل أي اجراء، 
  أي اجراء للتنفيذ على أصول التفليسة إلا Âوافقة المحكمة.

البطلان كجزاء على كل اجراء يخالف قواعد تعليق  السعوديورتب المنظم 
. إلا أنه كاستثناء أجاز للمحكمة أن توافق على طلب التنفيذ على أصول )٢(المطالبات

 ٢١التفليسة أو أصول الضامن لدى المدين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 
  من النظام.

  وقف مدد الدعاوى والمطالبات: الفرع الثا1

على".... وتوقف مدد التقادم  من قانون ٢٩في المادة  المصرينص المشرع 
لمطالبات والديون الخاصة بهم، وذلك كل لح} انتهاء خطة االمتعلقة بالدعاوى و 

بالدعاوى ومقتضى النص السابق هو وقف مدد التقادم الخاصة  إعادة الهيكلة".
التاجر والدائن} الموقع} على خطة إعادة  دينب} الم ةوسائر الإجراءات القضائي

ويستمر هذا الأثر طوال مدة تنفيذ هذه  ،الإفلاسالهيكلة بعد اعتMدها من قاضي 
الخطة. وقد يرجع سبب ذلك إلى رغبة المشرع في إحداث نوع من التوازن ب} 

لأن المشرع وإن كان قد وقف سائر الدعاوى  ذلك ،ين التاجر والدائن}دالم
ين من قبل الدائن} الموقع} على خطة إعادة دراءات القضائية ضد الموالإج

كان الهدف من ذلك هو توف] بيئة عمل و  ،هذا الإجراء سريانالهيكلة أثناء 
إلا أنه وفي ذات الوقت وحفاظا  ،مناسبة للمدين دون إزعاج أو ضغط من الدائن}

قادم المتعلقة بالدعاوى على حقوق ومصالح هؤلاء الدائن} أوقف المشرع مدد الت
من  هؤلاء الدائن} وذلك حتى لا يضار ،والإجراءات الخاصة Âطالبتهم ضد المدين

                                                            
  من نظام الإفلاس السعودي. ٨٠م  )١(
 من نظام الإفلاس السعودي. ٢٠/٢م  )٢(



   

 
MQRR<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

الدائن} الموقع} على خطة بأن ذلك الأثر خاص فقط  وننوه .الوقف الأول جراء
 رفعآخر غ] موقع على هذه الخطة يستطيع  نومن ثم فإن أي دائ ،إعادة الهيكلة

إفلاس ضد المدين التاجر أثناء تنفيذ الأخ]  ىأو مطالبة أو حتى دعو  ىدعو 
بسبب  ،هاؤ وهو ما يعني وضعه تحت ضغط قد يؤدي إلى هدم الخطة وإنها ،للخطة

} الغ] نومطالبات الدائ خطة إعادة الهيكلةتشتته ما ب} الدائن} الموقع} على 
يب هلذا ن ،إعادة الهيكلة موقع} عليها. الأمر الذي ينافي الهدف من إجراء

هذا الأخر سواء فيM يتعلق بوقف  وجعلالمشرع إصلاح هذا العوار التشريعي ب
قادم هذه الدعاوى تسائر الدعاوى والإجراءات القضائية ضد المدين أو وقف مدد 

إعادة  ي على جميع الدائن} سواء موقع} على خطةسر أثناء إعادة الهيكلة ي
  أم لا. الهيكلة

يفيد نصًا السعودي  الإفلاسفلم نجد بنظام  ،النسبة للمنظم السعوديأما ب
بوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والإجراءات القضائية ضد المدين أثناء إجراء 

وقد يرجع ذلك إلى أن المنظم السعودي قد قرر تعليق جميع  ،إعادة التنظيم المالي
 بافتتاحالمطالبات ضد المدين من جميع الدائن} بقوة نظام من تاريخ قيد الطلب 

  .وأسلفناالإجراء أو من تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء كM سبق 

  

  

  

  

  

  

   



 

  
  

 

 MQRS القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

  الخاXة

انقاذ المشروعات والشركات إن موضوع مدى فاعلية إجراء إعادة الهيكلة في 
. لذا آثرنا واقتصادي اجتMعيعد التجارية من الموضوعات المهمة، لما له من بُ 

التعرض لهذا الموضوع بالدراسة، وذلك من خلال التعرف على الجوانب الموضوعية 
إعادة الهيكلة، وكذلك التعرف على الجوانب الإجرائية لهذا الإجراء، وأخ]ا التطرق 

ار القانونية المترتبة على اتباع آلية إعادة الهيكلة. وقد خرجت هذه الدراسة إلى الأث
  بالنتائج التالية:

جراءات قانونية تهدف إلى ^ك} المدين من إ أن إعادة الهيكلة هي مجموعة  -١
معالجة أوضاعه المتع"ة، وذلك من خلال خطة معينة بهدف انقاذ نشاطه 

إجراء إعادة كM أن مرحلة التصفية. والاستمرار فيه، وتفادى الدخول في 
 .السعوديوالنظام  المصريمن القانون  ضائية في كلالهيكلة ذو طبيعة ق

تطبيق إعادة الهيكلة على المدين التاجر فقط دون غ]ه،  المصريقصر المشرع  -٢
Mليشمل جميع  الإفلاسمن نطاق تطبيق قواعد  السعوديالمنظم وسع  بين

  .الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت تجارية بالمعنى التقليدي، أو غ] تجارية

تقديم طلب إعادة الهيكلة على المدين التاجر  الحق في المصريقصر المشرع  -٣
وسع المنظم السعودي في ذلك، حيث منح الحق في ، بينM وحده دون غ]ه

 أو الدائن أو الجهة المختصةتقديم طلب إعادة التنظيم المالي إلى المدين 
  .بتنظيم نشاط الكيان المنظم

على أن طلبات إعادة الهيكلة أو  السعوديوالمنظم  المصرياتفق كل من المشرع  - ٤
تقدم إلى المحكمة التجارية المختصة، ومنح كلا القانون} محل  الماليالتنظيم 

وقت اعتMد الطلب هذا الإجراء سواء  في ا مهMً الدراسة المحكمة المختصة دورً 
  أو أثناء تنفيذ الإجراء.

كاستمرار المدين في  ،يترتب على إتباع آلية إعادة الهيكلة بعض الأثار المهمة -٥
مMرسة نشاطه وإدارة أمواله، وكذلك وقف سائر الدعاوى والإجراءات 

 .الماليالقضائية ضد المدين أثناء اجراء إعادة الهيكلة أو التنظيم 



   

 
MQRT<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  التوصيات

  هي: عدد من التوصيات،خلصت هذه الدراسة إلى   

 الماليبجانب الاضطراب  الإداريبإضافة الاضطراب  السعودينوصى المنظم  -١
لا يقل أهمية عن اضطراب  الإداري، ذلك لأن الاضطراب ٤٢/١ ةدفي نص الما

 .المالي

وإلغاء الشرط الخاص  ١٥/١بضرورة تعديل المادة  المصرينوصى المشرع  -٢
MÂرسة التجارة بشكل مستمر لمدة سنت} قبل التقدم بطلب إعادة الهيكلة، 

 العهد بالتجارة الاستفادة من هذا الاجراء. وحديثيحتى يتسنى للمبتدئ} 

Âنح الدائن} حق تقديم طلب إعادة الهيكلة، وعدم  المصرينوصى المشرع  -٣
وذلك لأن الهدف من اجراء إعادة الهيكلة ر على المدين التاجر فقط، قصر الأم

 النهاية.بهو تحس} أوضاع المدين مM يصب في مصلحة الدائن} 

وذلك بتحديد نسبة أغلبية  ٢١بضرورة تعديل نص المادة  المصرينوصى المشرع  - ٤
ة على معينة لتصويت الدائن} على خطة إعادة الهيكلة، على أن تقدر هذه النسب

قدر قيمة المطالبات، كM يجب أن تكون هذه الخطة ملزمة لسائر الأطراف 
، الإفلاسلدائن} الموقع} عليها بعد اعتMدها من قاضى االمعنية وليس فقط 

 .وذلك حتى يكون إجراء إعادة الهيكلة أك" فاعلية في الهدف المرجو منه

بأن يكون تعي} المعاون وجوبيًا في إجراء إعادة الهيكلة  المصرينوصى المشرع  -٥
إذ جعل تعي} الأم} وجوبيًا في إجراء إعادة التنظيم  السعوديأسوة بالمنظم 

أو  فقط أمر اختياره من جدول الخبراء الإفلاس ، كذلك أن يناط بقاضيالمالي
 غ]هم حسب الضرورة، وذلك ضMناً لحياد ونزاهة المعاون.

والإجراءات  بأن يرتب وقف الدعاوى ٢٩بتعديل المادة  المصريشرع نوصى الم - ٦
من لحظة تقديم طلب إعادة الهيكلة، وليس من وقت  القضائية بشكل تلقا�

اعتMد القاضي للخطة، مع تقرير حق القاضي في الاعفاء من الالتزام بذلك 
الأثر على الأثر في حالات استثنائية يحددها القانون. كM يجب أن يسرى هذا 

واضحًا  جميع الدائن} وليس فقط الموقع} على الخطة، وأن يقرر المشرع جزاءً 
 على مخالفة هذا الالتزام، حتى يكون هذا الاجراء أك" فاعليه.



 

  
  

 

 MQRU القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

بوضع قواعد قانونية واضحة تكفل كيفية احاطة  المصريأخ]اً، نوصى المشرع  -٧
الخطة، وكذلك تحديد من هم الدائنون الذين يحق  نأصحاب المصالح Âضمو 
  وتوقيع الخطة. تلهم الاشتراك في المداولا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



   

 
MQSL<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  قاZة المراجع

  أولا: المراجع باللغة العربية:
بشأن  ٢٠١٨لسنة  ١١إبراهيم أحمد السيد البسطويسى، إعادة الهيكلة طبقا للقانون رقم  .١

دراسة مقارنة مع بعض القوان} العربية،  -الواقى والافلاستنظيم إعادة الهيكلة والصلح 
، الإصدار ٢٠٢٢، لسنة ٢٥مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية، العدد

.íالجزء الثا ،íالثا  
دراسة مقارنة، مجلة  -إبراهيم صبرى الأرناؤوط، معيار تجارية الشركة التجارية .٢

  .٢٠١٤، ٤ع -٣٨امعة الكويت، مجلد ج -مجلس النشر العلمى -الحقوق
أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم، تحقيق التوازن ب} مصلحة المشروع المتع"  .٣

  ومصالح الأطراف في ضوء إجراء إعادة الهيكلة، بحث منشور على شبكة الانترنت.
ة العلوم الشريف ريحان، التع" المالي: المراحل، الأسباب والطرق وإجراءات المعالجة، مجل .٤

  .٢٠٠٧، جوان، ١٦الاجتMعية والإنسانية، العدد
  .٢٠١٦، ٤حس} الماحي، الافلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  .٥
حس} الماحي، الشركات التجارية وقواعد سوق الأوراق المالية، دار النهضة العربية،  .٦

  .٢٠١٧، ٤القاهرة، طبعة 
، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، دار الجامعة الجديدة، حس} الماحى .٧

  .٢٠١٩الإسكندرية، 
 ١١حنان عبد العزيز مخلوف، إعادة هيكلة المشروعات المتع"ة وفقا لأحكام القانون رقم  .٨

بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، مجلة الفكر القانو;  ٢٠١٨لسنة 
  .٢٠١٩، ١، ع٩جامعة بنها، السنة  -كلية الحقوق والاقتصادي،

 -خليل فيكتور تادرس، الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتع"ة من الإفلاس  .٩
، دار النهضة العربية. -٢٠٠٥ - ٨٤٥دارسة مقارنة على ضوء القانون الفرنسي رقم 

  .٢٠٠٩القاهرة، 
ت المتع"ة كآلية لتوقى شهر الافلاس " رشا مصطفى أبو الغيط، إعادة هيكلة المشروعا .١٠

بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى  ٢٠١٨لسنة  ١١وفقًا لأحكام القانون 
  .٢٠٢٠، ديسمبر ٢، ع ٦والافلاس"، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج

سة رضا محمد عبد الجواد، الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعMل التجارية، درا .١١
، ٥مقارنة ب} القانون المصرى والفرنسي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 

  .٢٠١٩يونيو 



 

  
  

 

 MQSM القانون الخاص

 في الهيكلـة إعـادة إجـراء فاعليـة مدى
ــاذإ  ــ نق ــة اتـالمشروع ــ"ة التجاري  المتع

ــــــــة ــــــــة دراس ــــــــة تحليلي   مقارن
 

سا· بن سلام بن حمد الفليتى، دور إعادة الهيكلة في انقاذ المشروعات والشركات  .١٢
;Mدراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث  -التجارية في قانون الافلاس الع

  .٢٠١٩، ٢ة والاقتصادية، عالقانوني
سامي عبد الباقي أبو صالح، قانون الأعMل، مقدمة ـــ النظرية العامة للشركات ـــ  .١٣

  .٢٠٠٤شركات الأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
سعاد صالح عمر ميكائيل وربيعة خالد خليفة محمد، دور المشروعات الصغ]ة والمتوسطة  .١٤

التنمية الاقتصادية في النظرية والدراسات التطبيقية، المجلة العلمية للدراسات في تحقيق 
  .٢٠٢٣والبحوث المالية والإدارية المجلد الخامس عشر العدد الثا; يونيو 

عبد الرحمن السيد قرمان، الوسيط في شرح قانون التجارة المصرى، الإفلاس، دار  .١٥
  .٢٠٠٠النهضة العربية، القاهرة، 

من السيد قرمان، الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس طبقًا للأنظمة القانونية عبد الرح .١٦
  .٢٠١٩، دار الاجادة، جدة ٢٠٣٠المنفذة لرؤية المملكة 

الإفلاس ووسائل حMية المشروعات  -الجزء الخامس - على سيد قاسم، قانون الأعMل .١٧
  .٢٠١٩اهرة، ، دار النهضة العربية، الق٢٠٢١٨سنة  ١١المتع"ة في القانون 

  .١٩٩٩فايز نعيم رضوان، الإفلاس التجارى، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  .١٨
فهد نعمة الشمرى وعبد الوهاب عبد اللطيف صادق، إعادة هيكلة المشروعات التجارية  .١٩

دراسة مقارنة،  - ٢٠٢٠لسنة  ٧١المتع"ة Âوجب قانون الإفلاس الكويتى الجديد رقم 
  .٢٠٢٣، ١الدولية للقانون، المجلد الثاí عشر، عالمجلة 

محمد محمد إبراهيم، الإدارة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والخاصة، المدخل للتمييز  .٢٠
  . ٢٠١٠الإداري، الدار الجامعية، الإسكندرية،

محمود مختار البربرى، قانون المعاملات التجارية، الإفلاس، دار النهضة العربية،  .٢١
 . ٢٠٠٨القاهرة، 

مصطفى كMل طه، النظرية العامة للقانون التجاري والبحري، دراسة مقارنة، منشورات  .٢٢
  .٢٠١٢الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية،

  ثانيا: المصادر الأولية:

  ٢٠٠٤الدليل التشريعى لقانون الاعسار لسنة  .٢٣
  .٢٠١٦الدليل العلمى لتسوية الديون خارج المحاكم، البنك الدولى، .٢٤
  .٢٠١٨لسنة  ١١ة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم قانون إعاد .٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح  ٢٠٢١لسنة  ١١قانون رقم  .٢٦

 .٢٠٢١لسنة  ١١الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 
 .١٩٩لسنة  ١٧قانون التجارة رقم  .٢٧
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شركات الأعMل العام الصادر بتعديل بعض أحكام قانون  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٥قانون رقم  .٢٨
 .١٩٩١لسنة . ٢٠٣بالقانون رقم 

 .٢٨/٥/١٤٣٩) ٥٠نظام الإفلاس السعودى الصادر بالمرسوم المل� رقم (م/ .٢٩
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، الصادرة Âوجب قرار مجلس الوزراء رقم  .٣٠

 هـ.٢٤/١١/١٤٣٩بتاريخ  ٦٢٢

  :ثالثا: المراجع باللغة الإنجليزية
31. Regulation (EU) 2015 1848 of the European Parliament and the Council of Zomay 

2015 on insolvency proceeding"; www.eur-lex.europa.eu                            
32. Sanford U. Mba, Financing for Distressed Businesses in the Context of Business 

Restructuring Law, Springer, 2019, No.3.1. 
33. Strategy êomas Salerno& Craig D Hansen, A Prepackaged Bankruptcy Strategy, 

Journal of Business Strategy, Vol. 12, No.1,1991. 
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